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 الــقيــــــاس مــــــع الـفــــارق 
 وأثره في الحكم النحو

 نورة جودة رزق أحمد 
  -بنات بني سويف  -كلية الدراسات الإسلامية والعربية  -اللغويات قسم 

 مصر .
 Nora_guda@yahoo.com    الإيميل : 

 لخص : مال
رق، ايتناول هذا البحث قادحا مهما من قوادح القياس، وهو قادح الف

، وقد حصرت في ذلك  نحووالتطبيق عليه من الأقيسة في مسائل أصول ال
فيها، فجاء البحث تحت عنوان:   امقدوح    اقياس  خمس وثلاثين ما يقرب من  

 )القياس مع الفارق وأثره في الحكم النحوي(.
مقدمة البحث  حوى  لغة    والقياس  ق،بالفر   فيها  التعريفتم  :  وقد 

 وبيان أثر الفرق في حجية القياس.وأنواعه، وأهميته، وأركانه، ، واصطلاحا
البحث:   الفارق صلب  قياس  أثر  تطبيقية عن  دراسة  بعمل  قمت 

 . ، مرتبة المسائل حسب ألفية ابن مالكبعض الأحكام النحويةفي 
 . أهم ما توصلت إليه من نتائج ذكرت :وفي الخاتمة

وقد اتضح من خلال البحث أن قادح الفرق حجة ومعتبر، ومؤثر  
كثير   على  ورد  وأنه  النحويين،  جماهير  رأي  على  القياس  الأقيسة  في  من 

من المدرستين البصرية والكوفية، فأدى إلى بطلان    النحوية لدى علماء كل   
 القياس فيها.

مفتاحية:  ال النحو كلمات  الفارق  القياس/  الفارق/  مع  دراسة /    يالقياس 

 .تطبيقية 
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Measurement with difference 
And its impact on the grammar judgment 

Noura Gouda Rizq Ahmed 
Department of Linguistics - Faculty of Islamic and Arabic 
Studies - Girls Beni Suef - Egypt. 
Email: Nora_guda@yahoo.com     
Abstract : 
This research addresses one of the most important 
objections of analogy, which is the objection of 
difference together with applying necessary grammatical 
syllogisms of the issues of the grammatical principles 
thereon. In this regard, I have tackled up to thirty five 
objected grammatical syllogisms; hence, the title of the 
research is as follows: (Analogy in terms of Difference 
and its Effect on Grammatical Ruling).  
This research includes an introduction .its contains the 
definition of difference and analogy in language and 
idiomatically as well as its importance, pillars, types and 
indication of the effect of difference on the legal validity 
of analogous reasoning.  
At the core of the search , I have demonstrated the effect 
of the difference on requesting the application of analogy 
in relation to nouns, verbs and prepositions of ordered 
issues as per Ibn Malik Millennium (Alfiyya of Ibn 
Malik) book 
In the conclusion, I mentioned the most important findings 
It is obvious by virtue of this research that the objection 
of difference constitutes an evidence and is considered 
and influential in analogy pursuant to the opinion of 
majority of grammarians. In addition, it is prescribed in 
most grammatical syllogisms as per the scholars of both 
Basra and Kufa Schools; hence, the application of 
analogy thereon is invalid.        
Keywords: measurement with difference / measurement / 
grammatical difference / applied study. 
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 مقــــــدمـة 
أَقُول   مَا  علم  إأول  بالقلم  علم  الَّذِي  الأكرم  الْعلي  الله  أَحْمد  ني 

أُ  ثمَّ  يعلم  لم  مَا  نْسَان  الْمُرْسَ الإِْ على  وَالتَّسْلِيم  لََةِ  بِالصَّ ذَلِك  رَحْمَة  تبع  ل 
سُول الْعَرَبِيّ  للْعَالمين وإماما لِلْمُتقين وقدوة   للعاملين مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي وَالرَّ

 وعَلى آله الهادين وَصَحبه الرافعين لقواعد الدّين:  

 أما بعد:

ى وضع علم النحو هو  عل  الباعثَ فمن المعلوم عند كل مطلع أن  
أن  من  خوفا  الكريم؛  القرآن  لغة  على  المحافظة  على  الشديد  الحرص 
يتسرب إليها لحن أو تنتابها عوارض التحريف؛ لذا نجد علماء المسلمين  
وتقعيد   أصوله،  وضع  على  عكفوا  قد  الهجري  الأول  القرن  أوائل  منذ 

حتى كمل بنيانه،  قواعده، وترتيب مسائله، فجمعوا غرائبه وصانوا فرائده،  
ولا   لمستزيد،  نهاية  وراءها  ليس  التي  الغاية  على  وأوفى  صرحه،  وعلَ 

 . مرتقىً لذي همة
الكتاب،و  علوم  إلى  مرقاة  الإعراب  كانت صناعة  هذا  فإن    إذا  كل 

يحتاج إلى جد واجتهاد، ومعرفة تامة بالأدلة التي تعين على الوصول إليه،  
 نقلية. سواء أكانت أدلة عقلية، أم  

الدليل يفقدون  حين  المجتهدين  مفزع  هو  القياس  دليل  أن   ومعلوم 
المنقول المنصوص السماعي  غير  خلاله  من  فيلحقون  على    عليه  ، 

  كام الثابتة في الأحكام النحوية عظيما، والأح ، ولذا كان أثرهعليه المنصوص 
فقد اعتنى به النحويون، ووضعوا له   من خلاله لا تحصى؛ ونظرا لأهميته

أركانا وشروطا لا يصح إلا بها، كما تكلموا عن قوادحه التي تفسده، وفصلوا  
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في   القوادح  هذه  على  الأمثال  وضرب  التطبيق  لكن  تنظيرها،  في  القول 
ف بي  تمر  التي  الأمثلة  كثرة  نظري  لفت  وقد  قليل،  بحثها  أقيسة  مواطن  ي 

من ذلك  القياس، بأنه قياس مع الفارق، وقد حصرت  النحو، والتي يقدح في  
مسألة، ونظرا لمحدودية البحوث التي تنشر في    خمس وثلاثين   ما يقرب من

ار من ذلك على ما يقرب من خمس وثلاثين المجلات العلمية رأيت الاقتص
 مسألة.

البحث  الحكم  :  بعنوان  فجاء  في  وأثره  الفارق   مع  القياس   (
 ،  النحوي(

النحو كأصول الفقه هو بالنسبة إلى  و:  علم أصول النح  فيفالقياس  
 بالنسبة إلى الفقه.

اللغة  قالوقد   ثمانية:  الأدب  علوم  الأنباري:"  ، والنحو،  ابن 
الشعر ،  والقوافي،  والعروض ،  والتصريف العرب ،  وصنعة  ، وأخبار 

 ". (1) وأنسابهم 
ثم قال:" وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما: علم الجدل في  

القياس وتركيبه وأقسامه، من قياس النحو، وعلم أصول   به  النحو، فيعرف 
الفقه،  ةالعل ذلك على حد أصول  غير  إلى  الطرد،  وقياس  الشبه،  وقياس   ،

النحو معقول من منقول، كما    به؛ لأن فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء  
 .(2) أن الفقه معقول من منقول"

 

 (. 76صـ )نزهة الألباء في طبقات الأدباء (1) 
 (. 76صـ )نزهة الألباء في طبقات الأدباء (2) 
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 (1) أهمـــية الموضـــوع:
القياس، وهو   .1 بدليل  متعلق  بها    ثانيأنه  يحتج  التي  الأدلة 

 جمهور العلماء.
القياس،  .2 معنى  الذهن  إلى  تقرب  الموضوع  هذا  دراسة  أن 

 والقدح فيه بالفرق. 
أن دراسته تنمي ملكة الاستدلال بالقياس، وطريقة صيانته   .3

 من الاعتراض القادح فيه. 

 أهـــداف الموضوع: 
 فيها بأنها قياس مع الفارق. يلق  جمع الأقيسة النحوية التي .1
ما  .2 عنه  والجواب  فيها،  القادح  وتوجيه  الأقيسة  هذه  دراسة 

 أمكن.
 :  لا يوجد.الدراسات السابقة

 خطــــــة البحث:

تعريف الولي:  المقدمة الأ :  على مقدمات  تمهيدال  رتبت:  التمهيد
ب التعريف  الثانية  والمقدمة  و القياسبالفرق،  الثا،  أركان  :  لثةالمقدمة 

الرابعة:   والمقدمة  القياسالقياس،  و أهمية  أنواع الخامسةالمقدمة  ،   :
 .، والمقدمة السادسة: أثر الفارق في حجية القياسالقياس

في    قمت بعمل دراسة تطبيقية عن أثر قياس الفارق :  صلب البحث    
 لمسائل حسب ألفية ابن مالك.امرتبة  ،بعض الأحكام النحوية

 

 (. 1337/1338صـ  )أثر الفرق في الاحتجاج بالقياس في بعض دلالات المنطوق  (1)
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 وفيها سجلت أهم ما توصلت إليه من نتائج.  الخاتمة:   

فهو         عليه  سرت  الذي  المنهج  عن  الاستقرائي،    أما  المنهج 
 -الآتي :واتبعت فيه 

 .كتب النحومن خلَل مسائل ال تجمع.1

المسائللكل    امناسبً   اعنوانً   توضع.2 من  جمعها    مسألة  تم  التي 
 . والتمهيد لها

 البحث، حسب ترتيب أبواب ألفية ابن مالك. رتبت المسائل في .3

،  وموقفهم، وأدلتهم مؤيدين   –ما أمكن ذلك    –آراء النحاة    استقصيت.4
 لي الوقوف على الرأي الراجح في المسألة.ومعارضين حتى يتسنى 

بينت فيها موقف النحويين  بين الآراء  عقدت في كل مسألة موازنة  .5
 من قياس الفارق في المسألة.

النحويين، وآرائهم من مصادرها الأصلية، اجتهدت في  .6 أقوال  توثيق 
 حسب وفيات النحويين. اتاريخيً  اورتبت الآراء في القول الواحد ترتيبً 

كل معلومة استفدتها إلى أصحابها، وذلك بذكر صاحبها في    تعزو  .7
كانت الاستفادة أصلب البحث، أو بالإحالة إلى مصدره في الحاشية، سواء  

 .المعنىب مبالنص أ

والإحالة  .8 بنصّه،  المنقول  على  التنصيص  على وضع علَمة  دَرَجتُ 
إلى مصدره في الحاشية، وما نقلته بالمعنى جرّدته من علَمة التنصيص،  

 . وأحلت إلى مصدره في الحاشية

 ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط ما أمكن ذلك..9
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ضبطً .10 البحث  في  الواردة  القرآنية  الآيات  بيان   معا  ا صحيحً ضبط 
 . إلى جوار الآية ها، ورقمها فيهاسور 

 تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من الكتب الصحاح. .11

ما أمكن   –تخريج الشواهد الشعرية، والنثرية بنسبتها إلى قائليها  .12
العروض   -ذلك   البحر  بيان  البحث،   يمع  في  وردت  التي  للأشعار 

 وضبطها، وتفسير غوامضها. 

 توصل إليه البحث.أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم ما 

الدراسة، فهذا  أني قد وفيت الموضوع حقه من  ولست أزعم بعد ذلك 
هو الكمال، والكمال المطلق لا يكون إلا لله وحده، ولكني بذلت كل جهدي  

 . في إخراج الموضوع على هذه الصورة

  



 

250 

 دـــــتمهي
  ل النحوي لا يجوز لأحد أن يستعمله القياس دليل نحوي، وهذا الدلي

أكثر من عشرة قرون قد  منذ  إلا إذا علم ضوابط النحو فيه، فالسلف والعلماء
ضو  وبينوا  النحوي،  الدليل  هذا  أن قعدوا  شخص  لأي  يجوز  فلا  ابطه، 

هذا النوع من الأدلة إلا وهو يعرف أركانه وشروطه، أي: الأركان   يستعمل
دون علم أو    شيئا على شيءللعمل به وإثباته، فلا يأتي أحد فيقيس    ةالمعتبر 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال:" اعرف الأشباه والنظائر، ثم    معرفة،

"، فبدأ بالمعرفة، فتحتاج إلى أن تعرف ما هو الأصل  (1) قس الأمور بأمثالها
الأصل بين  التي  العلة  هي  وما  المستنبط،    ؟  الحكم  وتعرف  الذي  والفرع؟ 

 نتوصل إليه، والذي من أجله أُثبت القياس.

أركانوال أربعة  على  يقوم  متفق  قياس  وأصل  فيه،  مختلف  فرع   :
 عليه بين الطرفين، وحكم لذلك الأصل، وعلة تربط بين الفرع والأصل. 

وهذا   القياس،  قوادح  من  قادحا  العلماء  يسميه  الفارق  مع  والقياس 
القياس الذى أثبته العلماء كدليل وحجة يعترض عليه، ويقدح فيه من أربعة  

منه  وجها،  هذا عشر  يقال:  أن  ومنها:  والنقض،  والقلب  الاعتبار  فساد  ا: 
الفارق، فثبت أن هنالك فرقا بين الأصل والفرع، وضعف إلحاق   قياس مع 

 الفرع بالأصل من هذا الوجه.
أن   الخصم  سلم  وإذا  القياس،  قوادح  من  قادح  الفارق  مع  فالقياس 

فحينئذ   مؤثر  الفارق  آخر  هذا  بدليل  يلزم  أو  قياسه،  والله  يبطل  عنه،  بدلا  
  .تعالى أعلم

 

 (. 7/3283)التحبير شرح التحرير (1) 
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 دية ـــــــــــتمهيالات ـــــقدمالم
 المقدمة الأولى: التعريف بالفرق. 

 . القياس بتعريف ال : ثانيةالمقدمة ال
 المقدمة الثالثة: أركان القياس. 

 . أهمية القياسالمقدمة الرابعة: 
 المقدمة الخامسة: أنواع القياس. 

 الفرق في حجة القياس. المقدمة السادسة: أثر 
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 مقدمات تمهيدية المبحث الأول: 

 المقدمة الأولى: التعريف بالفرق.   

 الفرق لغة: من فرق يفرق فرقا.

أفْرُقُ فرقا وفرقانا. وفرقت الشئ   قال الجوهري:"   فَرَقْتُ بين الشيئين 
 .(1)تفريقا وتَفْرِقَة ، فانْفَرَقَ وافْتَرَقَ وتَفَرَّقَ"

فارس:"  و  ابن  يَدُلُّ قال  صَحِيحٌ  أُصَيْلٌ  وَالْقَافُ  وَالرَّاءُ  الْفَاءُ  )فَرَقَ( 
فَرَقْتُهُ  يُقَالُ:  عْرِ.  الشَّ فَرْقُ  الْفَرْقُ:  ذَلِكَ  مِنْ  شَيْئَيْنِ.  بَيْنَ  وَتَزْيِيل   تَمْيِيز   عَلَى 

 .(2) . وَالْفِرْقُ: الْقَطِيعُ"فَرْق ا
وَهُوَ: إبداء الْمُعْتَرض معنى يحصل بِهِ الْفرق بَين  : وفي الاصطلَح

 .(3) الَأصْل وَالْفرع حَتَّى لَا يلْحق بِهِ فِي حكمه"
القياس هو أنك تحاول إلحاق مسألة جديدة لا نص  فيها وهي التي  ف

وهي التي يسمونها بالأصل،  يسمونها بالفرع، على مسألة متقدمة فيها نص  
بينها تجمع  تطابق  ،  لعلة  وعدم  والأصل  الفرع  بين  خلاف  هناك  كان  فإن 

قياسك  على  اعتراضه  عن  يعبر  القياس،  هذا  على  المعترض  فإن  بالعلة، 
 . ن العلة غير منطبقة، والله أعلمأبأنه قياس مع الفارق، بمعنى 

  

 

 (. 4/1540) مادة فرق  حاحالص (1)  (
 (. 493/ 4)مقايسس اللغة (2) 
 (. 7/3647)التحبير شرح التحرير (3) 
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 القياس بتعريف ال: ثانيةالمقدمة ال
لغةتعريف   الرازي:"  قال    :القياس  الدين  قاس  زين  س  ي  ق 

ويقال بينهما قيس رمح وقاس رمح أي قدر ،  الشيء بالشيء قدره على مثاله
 .(1)"رمح

منظوروقال   وقياسا  :    ابن  قيسا  يقيسه  الشيء  قاس   : )قيس( 
 .(2) " واقتاسه وقيسه إذا قدره على مثاله

 تعرف القياس اصطلاحا:  
: إنه علم بمقاييس مستنبطة من  تعريف علم النحوقال السيوطي في  

 . (3) استقراء كلام العرب 
وقال الجويني:" وَأما الْقيَاس فَهُوَ رد الْفَرْع إِلَى الَأصْل بعلة تجمعهما  

 .(4) فِي الحكم"
اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق؛ لأن  :"  وقال ابن الأنباري 

: النحو علم بالمقاييس المستنبطة من  النحو كله قياس، ولهذا قيل في حده
أحد من  يعلم  النحو، ولا  أنكر  فقد  القياس  أنكر  فمن  العرب،  استقراء كلام 
قال  إذا  أنه  على  أجمعنا  أنا  وذلك  القاطعة،  بالدلالة  لثبوته  أنكره؛  العلماء 

 

 ( 263صـ  )مختار الصحاح (1)
 ( 187/ 6)لسان العرب  (2) 
 ( 176صـ )الاقتراح (3)
 ( 1/26)الورقات (4)
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العربي: كتب زيد فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمى تصح  
 .(1) ر... يدخل تحت الحصمرو وبشر وأزدشير إلى ما لامنه الكتابة نحو ع

 المقدمة الثالثة: أركان القياس:  
عليها   يقوم  التي  القياس  هيأأركان  والعلة الأ  :ربعة  والفرع  صل 

 .(2)  ركانوالحكم ولابد لكل قياس من توفر هذه الأ

ما يقاس عليه    وهوفي اللغة  فالأصل هو المعلوم الذي ثبت حكمه   
الأ هو  هنا  والفرع  به،  الفرع  في  ويشبه  يرد حكمه  لم  الذي  ابتداء   اللغةمر 

صل  صل، والعلة هي الوصف الجامع بين الأوهو ما يطلب قياسه علي الأ
 والفرع، والحكم هو ثمرة قياس الفرع علي الأصل. 

 : أهمية القياس :رابعة المقدمة ال 
من   الرابع  الدليل  هو  عظيم  أوهو    النحو   صولأدلة  أالقياس  صل 

استنبطت  أالش فبه  القدر  جليل  الأأن  محصورة  لأ   ؛حكامكثر  النصوص  ن 
 . والحوادث متجددة غير محصورة

هو حمل غير المنقول على المنقول :"  قال ابن الأنباري في )جدله(
 .(3) "إذا كان في معناه

أدلة النحو، والمعول في غالب مسائله وهو معظم    "وقال السيوطي:
 .(4) "عليه، كما قيل: إنما النحو قياس يتبع

 

 ( 95ص ـ)الإغراب في جدل الإعراب(1)
 (. 81صـ )الاقتراح (2)
 (.  93صــ )الإغراب في جدل الإعراب (3)
 (. 175ـصـ )الاقتراح  (4)
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القياسامسةالمقدمة الخ أنواع    : ولينقسم القياس قسمين الأ:   : 
العكس   قياس  فأما  الطرد،  قياس  هو  والثاني  العكس  قياس  ثبات  إ  فهوهو 

كما ذكر  ،  صل ومثلهن علة الفرع عكس علة الأصل للفرع لأ عكس حكم الأ
تي  أيأقالوا  ،  حدكم صدقة(أ)وفي بضع    وآله  رسول الله صلي الله عليه وسلم

: )أرأيتم لو  وآله  حدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلمأ
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها 

 بي ذر الغفاري. أ ( الحديث رواه مسلم عن (1)في الحلال كان له فيها أجر 
الثانيأ النوع  وينقسم    :ما  الطرد  قياس  فهو  القياس  ثلاثة    إلىمن 

 . قسام، قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبهأ
فقياس العلة:    صول الفقه  أفي    (2) مام الجويني في الورقات قال الإ 

 ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. 
: وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن  الدلالةوقياس  

 تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم. 
الشبه بأكثرهما  وقياس  فيلحق  أصلين،  بين  المتردد  الفرع  وهو   :

ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبا  ،  شبها، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله
 . ون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمينومن شرط الأصل: أن يك، للأصل

في   القيم  ابن  الموقعينإقال  في  :"  علَم  المستعملة  والأقيسة 
 .(3) "الاستدلال ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه

  
 

 (. 89صـ )الأدب المفرد (1)
 (. 26صـ  )الورقات (2)  
 (. 104صـ )إعلام الموقعين (3)
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 . (1) المقدمة السادسة: أثر الفرق في حجة القياس
مع الفرق تعتمد على حجية قادح الفرق، فمن رأى أنه    حجية القايس

وغير  قادح،  وغير  باطل  غير  أنه  رأى  ومن  القياس،  حجية  أبطل  قادح 
 مقبول لم يبطل القياس. 

ذكرها   ولكن  القضية،  هذه  عن  النحويين  من  أحد  يتحدث  لم 
 . الأصوليون في كتبهم

 العلماء فيها على قولين:  الفرق اختلفوحجية قادح 

أنهالقول   جمهور    الأول:  مذهب  وهذا  له،  ومبطل  القياس،  في  قادح 
 العلماء. 

 أنه لا يقدح في القياس، ولا يبطل له.القول الثاني: 
القياس،  في  ومؤثر  قادح  الفرق  بأن  الجمهور  رأي  الراجح  ولكن 

الفرق؛ لأن عمدة القياس  وبناء عليه فلا يصح القياس إذا تبين أنه قياس مع 
على الجمع بين الأصل والفرع بوجود ما يقتضي ذلك، فإذا ثبت ما يدعو  

 للتفريق بطل الجمع. 

وهذا مقتضى صنيع العلماء في مختلف المذاهب، فإن كنبهم مليئة  
 برد القياس بقادح الفرق.

 

 

 

 (. 1349: 1347صـ ) الاحتجاج بالقياس في بعض دلالات المنطوق أثر الفرق في (1)
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 حروف الإعراب في المثنى وجمع المذكر السال المسألة الأولى: 
 . لمثنى وجمع المذكر السالمف الإعراب في او في حر ويون  النح اختلف

الأول:   الزجاجالقول  مبنيان  (1)ذهب  أنهما  لأنهما  إلى    انيتضمَّن؛ 
 . ني ا كخمسة عشرمعنى واو العطف فكان الاسمُ به مب

أنَّ  ب  أجاب العكبري القياس مع الفارق عند  أصحاب هذا القول:  
من  واحد   كلِ   لفظُ  معه  يبقى  التركيبَ  لأنَّ   مركبين؛  غير  الاسمين  هذين 

الا صيغة  غير  أُخرى  صيغة  والمثن ى  عشرَ،  كخمسةَ  سمين  الاسمين 
يدِين  ص   لورد  المفرَدين، ويطَّ  ح القياس أن تقولَ: )زيدٌ زيدٌ(، فأمَّا الزَّيدان والزَّ

يَبْقَ فيه غير لفظ   ، ثمَّ زيد عليه الحروف للمعاني فبطلَ بذلك أن واحد    فلم 
متضمِ ن   العطف )  ايكونَ  الثَّاني  (واو  الاسمِ  عَطفِ  عن  يُغني  المثنَّى  وإنَّما   ،

ل، لا أنَّ لفظ المعطوفِ والمعط ، يدل  عليه اختلاف  على الأوَّ وفِ عليه باق 
 .(2) آخرهما بحسَبِ اختلافِ العامِلِ، وليس كذلك ما يَتَضَمَّن معنى الواو

إذن قياس المثنى وجمع المذكر السالم على )خمسة عشر( قياس  
 مع الفارق فسقط الاستدلال به. 

الثاني  وسيبويه:  القول  الخليل  حك   ذهب  أبو    عنهما  اه فيما 
الألف    الإعراب   أنإلى    (3) حيان على  والجمع،  التثنية  علامة  على  مقدر 

العلامات كعلامة  هذه  كانت  لما  فتحة،  أو  الياء كسرة  والواو ضمة، وعلى 

 

 (. 287/ 1 )(، والتذييل 201صـ)ينظر رأيه في: التبيين (1)
 (. 202صـ )التبيين (2)
 (.    293،  292/ 1 )(، والتذييل  569/ 2)ارتشاف الضرب (3)
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نقول:  لأنا  الحروف؛  هذه  انقلاب  يستنكر  ولا  قالوا:  النسب،  وياء  التأنيث 
فإنا نتفق  (،  اللذان)و(،  هذان)  فعلوه للفرق بين المنصوب والمرفوع، كما فى

 . (1)هناك أنها لا تدل على إعراب، ولا تكون بأنفسها إعراب ا  
إعراب،   والياء أحرف  والواو  الألف  أن  :" قالحيث  ومذهب سيبويه 

واللين و  المد  منهما حرف  الأولى  زيادتان:  لحقته  الواحد  ثنيت  إذا  أنك  اعلم 
ألف   ... ويكون اوهو حرف الإعراب غير المتحرك ولا منون يكون في الرفع 

 .(2)النصب كذلك" يما قبلها.... ويكون ف افى الجر ياء مفتوح  

ة هذا الرأي من أوجه  :( 3) وحجَّ

 فكان له حرفُ إعراب  كسائر الأسماءِ.أنَّه اسمٌ معربٌ،  الأول:

الثَّاني هذه  :  والوجهُ  فكانت    الأحرفأنَّ  الاسمِ،  في  لمعنى  حادثةٌ 
لأنَّ     أحرف كذلك؛  كانَ  وإنَّما  النَّسب،  وياء  وأَلفه،  التأنيث  كتاء   ، إعراب 

والأطراف حروفُ ؛  الحَرف الحادِثَ لمعنى يَصيرُ من جُملة الكلمةِ وطرف ا لها
 الِإعراب. 

الثَّالثُ  إذا  :  والوجهُ  الذي  الأخيرُ  الحَرفُ  هو  الِإعرابِ  حرفَ  أنَّ 
المَ  وحروفُ  المعنى،  به  يختل   كذلِكَ،  أُسقِطَ  هنا  اختلَّ  لأدِ   أُسقطت  إذا  نَّها 

. الِ من زيد   معنى التَّثْنِيَةِ والجَمع، فتصيرُ كالدَّ

 

 (.  92صـ  )البرود الضافية  (1)
 (. 2/17)الكتاب(2)
 (.  205/ 204صـ )التبيين(3)
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فقال:" مالك،  ابن  مقدر    وضعفه  الإعراب  كون  الثلاثة وأما  في  ا 
فمردود أيضا، إذ لازمُه ظهورُ الفتحة في نحو: رأيت بنيك، لأن ياءه كياء  

ولما انتفى اللازم وهو ظهور ،  الثقل  )جواريك( مع ما في جواريك من زيادة
 .(1) الفتحة علم انتفاء الملزوم وهو تقدير الضمة والكسرة

 : القياس مع الفارق عند أصحاب هذا القول
 ( 2)   والاعتراض على سيبويه من ثلاثة أوجه :         

لأن حرف الإعراب لا  ،  إعراب لما انقلبت   أحرف أنها لو كانت    أحدها:   
الألف من الاسم المقصور لا يتغير؛ لأن الإعراب مقدر فيه، ، كما أن  يتغير 

الجمع  نجد  ونحن  واحدة،  حال  على  والنصب  والخفض  الرفع  في  وهو 
 . والمثنى في الرفع بالواو والألف، وفي النصب والجر بالياء.

فناسب مذهبه مذهب  ،  من انقلاب   -على مذهبه    -أنه لابد    والثاني:   
 . القولين الجرمي لوجود الانقلاب علي  

أنها لو كانت حروف إعراب لما وقعت تاء التأنيث قبلها نحو    والثالث:   
 "تمرتان"؛ لأن تاء التأنيث لا تقع حشوا.  

لما  والجواب عن الأول  الحروف  : على تقدير تسليم الانقلاب أن هذه 
كانت زائدة على بنية الكلمة، وهي حروف علة قابلة للانقلاب، قلبت طلبا لإزالة  

ين المرفوع وغيره، ولهذا كانت لغة " بلحارث " ضعيفة، لاحتياجهم إلى  اللبس ب 

 

 (.  1/74)شرح التسهيل (1)
 (.  168/  1)شرح الكافية لابن فلاح(2)



 

 

261 

تقدير الرتب مع إمكان إزالة اللبس بالقلب، ولا يمكن إزالة اللبس بقرينة صفة أو  
 نى. بدل أو تأكيد؛ لأنها تكون بلفظ المث 

مع   قياس  القلب  في عدم  المقصور  والجمع على  المثنى  وقياس 
 لم تقلب لوجهين:الفارق؛ لأن ألف المقصور  

أحدهما: أنها ليست زائدة على بنية الكلمة غالبا، بخلاف علامة التثنية    
 . والجمع، والثاني : أنه يمكن إزالة اللبس فيه بقرينة صفة أو تأكيد أو بدل 

وعن الثاني : أنه لا انقلاب فيها في التحقيق على مذهب سيبويه، وإنما    
الألف والواو بمنزلة الدال المرفوعة من " زيد " والياء في الجر والنصب بمنزلة  
الدال المنصوبة والمجرورة، فهذه الحروف موصوفة لصور الإعراب ولا انقلاب  

 . فيها 

 ( 1) وعن الثالث: من ثلاثة أوجه:    
إعراب، وتدل على الإعراب فوقعت  حرف أحرف  أن هذه الأ  أحدها:

قبلها بالنظر إلى دلالتها على الإعراب، لا بالنظر إلى كونها حروف إعراب،  
 ولو وقعت بعدها، لتقدم دلالة الإعراب على ما كان محلاًّ للإعراب.

تغير ها   الحركةَ في  يتغيرُ شابهَ  بعدها  الحرفُ  كان  لما  أنه  والثاني: 
 يعتد به لذلك.فلم 

بعدها  فوقعت  بعدها  ما  إلى  الإعراب  حرفية  انتقل  أنه  والثالث: 
 لانتقال حرفية الإعراب إليها لبطلان كونها حرف إعراب.

 

 (.169) شرج الكافية لابن فلاح (1)
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الثالث  الكوفيون     : القول  بالحروف،   إلى  (1) ذهب  معربان  أنهما 
وإنما  ؛  المثنى كالضمة، والياء كالكسرة والفتحة  يالجمع، والألف ف   يفالواو ف

وكان   إعرابه،  من  بأكثر  فأعربت  الواحد  من  أكثر  لأنها  بالحروف  أعربت 
أنهم   إلا  بالياء،  ويجر  بالألف،  وينصب  بالواو،  يرفع  أن  عندهم  القياس 

نحو: )قام زيدوك( و)رأيت زيداك(، فحينئذ  فرقوا، فرفعوا    يحاذروا الإلباس ف
با نحو:  المثنى  فى  مرفوع ا  له  ضمير ا   تكون  لأنها  (،  ضربا)لألف؛ 

نحو:  (،  يضربان)و كذلك  تكون  لأنها  بالواو؛  الجمع  (،  ضربوا)ورفعوا 
فرق  (،  يضربون )و فرقوا  ف  اثم  الياء  قبل  ما  بفتح  فى    ي آخر  وكسره  المثنى، 

لأنهما أخوان من حيث كل منهما    ؛الجمع، وحملوا المنصوب على المجرور
 . حيث إن الهاء والكاف تكون ضمير ا  لهمافضله، ومن 

 :(2) ورُدّ هذا القول بوجوه

هذه  :  أحدها كون  ثبت  قد  ف  الأحرفأنه  إعراب    ( هذين )  يغير 
ف   (اللذين)و اتفقت  صيغ  تلك  وأن  الفرق،  وادعاء  مثله،  هنا  اللفظ    يفلتكن 

 مكابرة. 

اثنـان وعشرون  لا يكونان إعراب ا  نحو:    لف قدأن الواو، والأ  الثاني:
ف  فلتكن كذلك  الــواو  ؛كل موضع  يغـير مركبة،  فى  ثبت  وما    إذ لا فرق، 

 الياء. ثبت مثله فى والألف

يأتي الإعراب بعد تمام الكلمة، حتى لو حذف لم  :  الثالث أنه إنما 
مفعولة، وهذا جار فى   أو  فاعلة  يختل كونها  وإنما  يختل معناها الأصلى، 

 

 (. 570،   569/ 2)(، وارتشاف الضرب 204صـ )التبيين  (1)
 (. 91ص ـ)(، والبرود الضافية  1/300 )(، والتذييل 34-29/ 1 )الإنصاف (2)
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)يف بالحركة، وفى  وأخو الإعراب  ولو حذفنا  اعلان(  يخل،  النون لا  ته سقوط 
 . يلاختل معناها الأصل الأحرفهذه 

إعراب ا  لم    ت ، ولو كان(1) أن هذه الحروف تسقط في الترخيم:  الرابع
يكتف بحذفها، حتى يحذف معها حرف الإعراب الذي تقع عليه، وهذا دليل  

 على أنها حرف الإعراب.

  : أنهما    أن هذه الآراء لم تسلم من الاعتراض، وأسلمهاويبدو لي 
والياء  بالأحرفمعربان   كالضمة،  المثنى  في  والألف  الجمع،  في  فالواو   ،

حروف لأنها أكثر من الواحد فأعربت بأكثر كالكسرة والفتحة؛ وإنما أعربت بال
 . من إعرابه

 جمع العلم المؤنث بالتاء جمع المذكر السال   حكمالمسألة الثانية: 

السالم: المذكر  ياء    جمع  أو  قبلها،  ما  مضموم  واو  آخره  لحق  ما 
مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة؛ ليدل على أن معه أكثر منه، فإن كان آخره  
حذفت  مقصورا  آخره  كان  وإن  )قاضون(،  مثل:  حذفت،  كسرة  قبلها  ياء 

 ين(. ون( و)مصطفَ الألف وبقي ما قبلها مفتوحا، مثل: )مصطفَ 

يعقل علم  فمذكر  اسما  كان  إن  فمذكر ،  وشرطه  صفة  كان  وإن 
)أحمر( أفعل فعلاء، مثل  يكون  وأن لا  فعلى  ،  يعقل،  )حمراء(، ولا فعلان 

المؤنث  مع  فيه  مستويا  ولا  )سكرى(،  )سكران(  ،  )جريح(  :مثل،  مثل 
 .(2) و)صبور(، ولا بتاء التأنيث مثل )علامة(

 

 (. 1/300 )التذييل والتكميل  (1)
 (. 40صـ  )الكافية (2)
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جمع   بالتاء  المؤنث  العلم  جمع  حكم  في  النحويون  اختلف  وقد 
 : السالممذكر 

جمع العلم المؤنث   يجوز  ه لاذهب البصريون إلى أنالقول الأول:  
 . ( 1)   بالتاء جمع المذكر السالم

سيبويه رجلا  :"قال  سميت  إذا  أنك  يونس  امرأة ،  طلحة  :زعم   :أو 
قبل أن    سلمة أو جبلة، ثم أردت أن تجمع جمعته بالتاء، كما كنت جامعة  

ألا تراهم وصفوا المذكر بالمؤنث،  ،  يكون اسما لرجل أو امرأة على الأصل
وقالوا:  ،  ولم يقولوا: ربعون ،  ربعات :  فقالوا،  وجمعوها بالتاء،  قالوا: رجل ربعة

الطلحين طلحة  يقولوا:  ولم  الطلحات  يجم،  طلحة  لا  فهذا  الأصل  على  ع 
 .( 2) "يتغير عن ذلك، كما أنه إذا صار وصفا للمذكر لم تذهب الهاء.

أن  ب  البصريون على امتناع جواز هذا الجمع بالواو والنون   احتجو 
في الواحد علامة التأنيث، والواو والنون علامة التذكير، فلو قلنا إنه يجوز 

في   يجمع  أن  إلى  ذلك  لأدى  والنون  بالواو  يجمع  علامتان  أن  واحد  اسم 
"رجل  فقالوا  بالمؤنث  المذكر  وصفوا  إذا  ولهذا  يجوز،  وذلك لا  متضادتان، 

فقالوا "ربعات" ولم يقولوا: ربعون، والذي يدل ،  بلا خلاف  بالتاء  ربعة" جمعوه
على صحة هذا القياس أنه لم يسمع من العرب في جمع هذا الاسم أو نحوه 

وفي جمع هبيرة  ،  جمع طلحة "طلحات"  إلا بزيادة الألف والتاء، كقولهم في
 ."هبيرات"

  
 

(،  85/  1)(، وشرح التسهيل233  -  219صـ  )(، والتبيين  37:  34/  1) الإنصاف    ( 1) 
 (. 79،  75/ 2)والمغنى لابن فلاح 

 (. 3/394)الكتاب  ( 2) 
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 قال الشاعر:
 ( 1)   بِسِجِسْتَانَ طَلَحَةَ الطَّلَحَاتِ   **رَحِمَ اُلله أَعْظُمًا دَفَنُوهَا 

الطلحون ولا الهبيرون، ولا في    :ولم يسمع عن أحد العرب أنهم قالوا
الجمع   هذا  كان  فإذا  والنون،  بالواو  النحو  هذا  من  من جهة  شيء  مدفوعا 

 . ( 2) القياس معدوما من جهة النقل فوجب ألا يجوز

الثاني:   الكوفيون القول  تاء   ( 3) ذهب  آخره  الذي  الاسم  أن  إلى 
نحو وذلك  والنون،  بالواو  يجمع  أن  يجوز  رجلا  به  سميت  إذا   : التأنيث 

 .وطلحون ، طلحة
الكوفيون   القياس: والنون   واحتج  بالواو  جمعه  يجوز  وعللوا بأنه   ،

في التقدير جمع طلح؛ لأن الجمع قد تستعمله العرب على تقدير    لذلك بأنه
 لشاعر:حذف حرف من الكلمة، قال ا

 ( 4) وعقبة الأعقاب في الشهر الأصم

 

ديوانه    ( 1)  فى  الرقيات  قيس  بن  الله  لعبيد  وهو  الخفيف،  من  (،  20ص  )البيت 
التسهيل  7/  4،  186/  2)والمقتضب   طلحة  )(. والشاهد فيه قوله:  271/  3) (، وشرح 

طلحة( فيجمع بالألف والتاء ولا يجوز )الطلحات( حيث سميت مذكرا بمؤنث بالتاء نحو  
 .        بالواو والنون.

 (. 35/ 1)الإنصاف  ( 2) 
 (. 34/  1)الإنصاف   ( 3) 
العسكريات  ( 4)  المسائل  في  نسبة  بلا  وهو  الرجز،  من  (،  113صـ  )البيت 

 (. 312/ 1) والتذييل
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في    فكسره على ما لا هاء فيه، وإذا كانت الهاء في تقدير الإسقاط
التكسير بالواو    جمع  المجموعة  الأسماء  كسائر  والنون  بالواو  جمعه  جاز 

 .والنون 

كما  القياس  صحة    :  على  رجلا   مذهبهميدل  سميت  لو  أنك 
والنون  بالواو  لجمعته  حبلى  أو  لقلت:  بحمراء  وحبلون ،  ولا  ،  "  حمراؤون، 

خلاف أن ما في آخره ألف التأنيث أشد تمكنا في التأنيث مما في آخره تاء 
التأنيث؛ لأن ألف التأنيث صيغت الكلمة عليها، ولم تخرج الكلمة من تذكير  

الك صيغت  ما  التأنيث  وتاء  تأنيث،  من إلى  الكلمة  وأخرجت  عليها  لمة 
التذكير إلى التأنيث، ولهذا المعنى قام التأنيث بالألف في منع الصرف مقام  

آخره    شيئين، بخلاف التأنيث بالتاء، وإذا جاز أن يجمع بالواو والنون ما في
التأنيث   التاء -ألف  أوكد من  التاء كان    -وهي  فيما آخره  ذلك  يجوز  فلأن 

 . ( 1) ذلك من طريق الأولى

 القياس مع الفارق عند أصحاب هذا القول: 
 من أوجه :  به حتجفَلََ يُ  استشهدوا به من السماع أما ما

يُجْعَلَ    الوجه الأولى: إليه، فضلا  عن أن  يلتفت  كونُه شاذا والشاذ لا 
 دليلا  على شيء .  

الثاني كونُه  الوجه  كثير-:  أنه  افتراضنا  الفارق   -مع  مع  قياسا 
 . ( 2) لاختلاف الجمعين؛ لأنه " ليس كلُّ ما جُمع مكسرا جُمعَ بالواو والنون" 

 

 (. 34/  1)الإنصاف   ( 1) 
 (. 113صـ )المسائل العسكرية  (2)
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( 1) : كونُ جمعِ التكسير محلَّ تغيير بخلاف جمع السلامة  الوجه الثالث    

 وعليه فلَا يُعْبَأُ بِحَذْفِ التَّاءِ فيه.  

: الرابع  عَلَم    )عُقْبَة(كلمة    الوجه  تكون  أن  ٱستمر  تحتمل  وعليها  ا، 
تكون   أن  ويحتمل  لا    )عَقَبَةٍ(جَمْعُ    )الَأعْقَابُ(الجدال،  الِاعْتِقَابِ،  بمعنى 

 . (2)العلم 

 إذن قياس جمع المذكر السالم على جمع التكسير قياس مع الفارق. 

في التقدير جمع  كما أجاب أبو البركات الأنباري عن قولهم : )إنه  
إياه  بالفساد   (طلح لأنا  الاسم،  حروف  جميع  على  وقع  إنما  الجمع  لأن  ؛ 

ننزعها   فلم  التأنيث من جملة حروف هذا الاسم،  نقصد، وتاء  نجمع، وإليه 
ولا   به  سمي  ما  بمنزلة  يكون  لئلا  لمذكر؛  اسما  كان  وإن  الجمع  قبل  عنه 

 .(3) علامة فيه، فالتاء في جمعه مكان التاء في واحدة
وحبلى  بحمراء  رجلَ  سميت  لو  أنك  على  أجمعنا  "إنا  قولهم  وأما 

إلى آخر ما قدروا" بأن هذا أيضا  لقلت في جمعه: حمراؤون وحبلون   ...
الفارق  مع  لأنه  قياس  والنون  ؛  بالواو  التأنيث  ألف  آخره  في  ما  إنما جمع 

لأنها يجب قلبها إلى بدل، لأنها صيغت عليها الكلمة، فنزلت منزلة بعضها، 
يجب   فإنها  التاء،  بخلاف  الجمع،  تأنيث  بعلامة  تعوض  أن  إلى  تفتقر  فلم 

 

 (.  221/  2)المقاصد الشافية  (1)
 (.  167/   1)  الهوامع وهمع ، (113صـ  )المسائل العسكرية (2)
 (.  35/ 1)الإنصاف (3)
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حذفها إلى غير بدل، لأنها ما صيغت عليها الكلمة، وإنما هي بمنزلة اسم  
 .(1) م، فجعلت علامة تأنيث الجمع عوضا منهاضم إلى اس

 إذن قياس طلحة على حمراء وحبلى قياس مع الفارق. 

جمعه بالواو والنون،   إلى جواز  ( 2) ن كيساناب  ذهب الثالث:  القول  
كما قالوا "أرضون" حملا على    -بالفتح -  إلا أنه يفتح اللام فيقول الطلحون 

 .أرضات 
جمعه بالواو والنون وذلك لأن التاء تسقط في    واحتج بأنه إنما جاز

الطلحات، فإذا سقطت التاء وبقي الاسم بغير تاء جاز جمعه بالواو والنون،  
"أرض وأرضون" وكما حركت العين من أرضون بالفتح حملا على    :كقولهم

ا حركات  فكذلك  لأنهم  أرضات  الطلحات؛  على  حملا  من"الطلحون"  لعين 
 .( 3)  يجمعون ما كان على "فعلة" من الأسماء دون الصفات على "فعلات"

الفارق:   وأما قول ابن كيسان "إن التاء تسقط في    القياس مع 
و قياس مع  ه. فالطلحات، فإذا سقطت التاء جاز أن تجمع بالواو والنون"  

كانت محذوفة لفظا إلا أنها ثابتة تقديرا؛ لأن الأصل  ؛ لأن التاء وإن  الفارق 
مسلمة   جمع  في  تقول  أن  الأصل  أن  ترى  ألا  ثابتة،  تكون  أن  فيها 
"مسلمتات" وصالحة "صالحتات" إلا أنهم لما أدخلوا تاء التأنيث في الجمع 
حذفوا هذه التاء التي كانت في الواحد؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا بينهما، لأن  

واحدة   تأنيث، كل  علامتا  واحد  اسم  في  يجمع  ولا  تأنيث،  علامة  منهما 
 

 (.  36/ 1)المصدر السابق(1)
 (. 1259صـ )(، والبرود الضافية1/35)الإنصاف   ( 2) 
 (. 1/34)الإنصاف   ( 3) 
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فحذفوا الأولى فقالوا "مسلمات، وصالحات" وكان حذف الأولى أولى لأن في  
الثانية زيادة معنى، ألا ترى أن الأولى تدل على التأنيث فقط، والثانية تدل 

معنى  على التأنيث والجمع، وهي حرف الإعراب، فلما كان في الثانية زيادة  
كان تبقيتها وحذف الأولى أولى، فهي وإن كانت محذوفة لفظا إلا أنها ثابتة  

فصار هذا بمنزلة ما حذف لالتقاء الساكنين؛ فإنه وإن كان محذوفا  ،  تقديرا
ههنا فكذلك  تقديرا،  ثابتا  أنه  إلا  في ،  لفظا  ههنا  المحذوفة  التاء  كانت  وإذا 

بال تجمع  أن  يجوز  لا  أن  فينبغي  الثابت  كانت حكم  لو  كما  والنون  واو 
 .( 1) ثابتة"

السالم قياس مع   المؤنث  السالم على جمع  المذكر  إذن قياس جمع 
 الفارق.

ما ذهب إليه فتح العين من قول "الطلحون" ضعف    والذي يدل على
حروفه  في  الواحد  لفظ  فيه  يسلم  أن  والنون  بالواو  الجمع  في  الأصل  لأن 

 صحيح تكسيرا. وحركاته، والفتح قد أدخل في جمع الت
فأما قوله "إن العين حركت من أرضون بالفتح حملا على أرضات" 
الواحد؛ لأنه جمع على خلاف الأصل؛  لفظ  فيه  قلنا: لا نسلم، وإنما غير 
لأن الأصل في الجمع بالواو والنون أن يكون لمن يعقل، ولكنهم لما جمعوه  

غيروا والنون  تاء  بالواو  حذف  عن  تعويضا  الواحد  لفظ  منه    فيه  التأنيث 
التعويض   هذا  أن  مع  أخواته،  سائر  في  يكون  لا  بشيء  له  تخصيصا 
تعويض جواز، لا تعويض وجوب، ألا ترى أنهم لا يقولون في جمع شمس  
على   أرض  في  الجمع  هذا  كان  فلما  قدرون،  قدر  جمع  في  ولا  شمسون 

 

 (. 36/ 1)المصدر السابق  ( 1) 
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خلاف الأصل أدخل فيه ضرب من التغيير، ففتحت العين منه إشعارا بأنه  
 بالواو والنون على خلاف الأصل.  جمع

يجوز   فلا  والنون  بالواو  يعقل  من  جمع  إذا  بهذه  فأما  يجعل  أن 
؛ لأن جمعه بالواو والنون بحكم الأصل لا بحكم التعويض؛ فلا يجوز  نزلةالم

هذا  على  ويخرج  أرضون  في  ذلك  كان  كما  التغيير  من  ضرب  يدخله  أن 
الثانية   التاء  فلأن  التاء  حذف  أما  طلحات:  من  العين  وفتح  التاء  حذف 
من   فحذفتم  أنتم  وأما  للتأنيث،  أنها  كما  للتأنيث  لأنها  عنها  عوضا  صارت 

عوض، فبان الفرق؛ وأما فتح العين فلأجل الفصل بين الاسم والصفة،  غير  
قصعات   نحو  العين  منه  يفتح  فإنه  الأسماء  من  فعلة  على  كان  ما  فإن 

 خدلات وصعبات.    :نحو،  وجفنات، وما كان صفة فإنه لا تحرك منه العين

وأما جمع التصحيح بالواو والنون فلا يدخله شيء من هذا التغيير،  
أنه لا يفرق فيه بين الاسم والصفة؛ فلا يقال في الاسم بالفتح نحو  ألا ترى  

عمرون وبكرون، كما يقال في    :نحو،  وإنما يقال بالسكون   ؛عمرون وبكرون 
 . ( 1) فبان الفرق بينهما"، الصفة نحو خدلون وصعبون 

 إذن قياس )طلحون( على)أرضون( قياس مع الفارق. 

لأن في    ؛وذلكهو الراجح،    البصريون   ما ذهب إليه  : أنليويبدو  
التذكير، فلو قلنا إنه يجوز أن   التأنيث، والواو والنون علامة  الواحد علامة 
علامتان   واحد  اسم  في  يجمع  أن  إلى  ذلك  لأدى  والنون  بالواو  يجمع 

، كما بطُل رأي الكوفيين وابن كيسان بالفارق في  متضادتان، وذلك لا يجوز
 قياسهم. 

 

 (. 1/37)الإنصاف   ( 1) 
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 هاوشرط موصوليت  (ذا )ة: المسألة الثالث
اسما    أسماء الإشارة  من "هذا" وما أشبهه    قد اختلف النحويون في مجئء   

 : موصولا  

ذهب البصريون إلى أن "هذا" وما أشبهه من أسماء    :القول الأول 
الإشارة لا يكون بمعنى الذي، وكذلك سائر أسماء الإشارة لا تكون بمعنى  

 لموصولية )ذا( ثلَثة أمور:  وااشترطوقد ، الأسماء الموصولة
  ألا تكون للإشارة، نحو: "من ذا الذاهب"؟ و"ماذا التَّواني"؟   :أحدها 

 . أي من هذا الذاهب؟ وماهذا التواني؟
ألا تكون ملغاة، وذلك بتقديرها مركبة مع "ما" في نحو:    والثاني:

الألف فأثبت  تسأل"  عمَّاذا  "قال  من  كذلك  قدرها  كما  صنعت"،  ، "ماذا 
 لتوسطها.

ب  :والثالث استفهام  يتقدمها  ب  (ماـ)أن  أو  على    (منـ)باتفاق، 
 الأصح، كقول لبيد:

 ( 1) ى أَم ضَلَلٌ وَبَاطِلُ ألا تَسْألانِ الْمرءَ مَاذَا يُحَاوِلُ ** أنَحْبٌ فَيُقْضَ 
 :  يزيد بن مفرغ وقول

 (2)حَزِينٌ فَمَنْ ذَا يُعَزِّي الحَزِينَا **أَلا إن قَلْبِي لَدَى الظَّاعِنِينَا  

 

ينظر    ( 1)  الطويل،  من  الأصول84ص    )ديوان  ال البيت  في:  والبيت   ،)(2/149  ،)
ما(  )ذا( اسما موصولا بعد  )(، والشاهد فيه استعمال  1/219)وشرح التسهيل لابن مالك  

 الاستفهامية.
ال  ( 2)  التسهيل لابن مالك  :  ، ينظرمتقاربالبيت من    ( 43/ 3)والتذييل  (،1/199)شرح 

 كالذي قبله.  والشاهد فيه 
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هه من أسماء الإشارة  في "هذا" وما أشب  حجة البصريين أن الأصل
دال تكون  الموصول  ةأن  الأسماء  وسائر  و"الذي"  الإشارة،  في  على  ليست  ة 

لا   أن  فينبغي  واستصحاب  ت معناها؛  بالأصل  تمسك  وهذا  عليها،  حمل 
 الحال، وهو من جمل الأدلة المذكورة.

الثاني:   من   القول  أشبهه  وما  "هذا"  أن  إلى  الكوفيون  ذهب 
" نحو  الموصولة،  والأسماء  الذي  بمعنى  يكون  الإشارة  ذاك  أسماء  قال  هذا 

 .)ما( ولا )من( ون تقدُّملا يشترط، و أي: الذي قال ذاك زيد، زيد"

قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب، : أنه    حجة الكوفيين
والتقدير فيه:  ،  ١٧طه:    چڃ  چ   چ  چ  چ  چ قال قال تعالى:  

يريد: والذي  (،  تلك)، وبيمينك: صلة هما التي بيمينك، فما: مبتدأ، وتلك: خبر 
الأسماء  بمعنى  تكون  الإشارة  أسماء  أن  على  فدل  طليق؛  تحملين 

 . ( 1) الموصولة

 ومن الشعر قول الشاعر:

 (2) عَدَسْ ما لِعَبَّادٍ عليك إمَارَةٌ ... أَمِنْتِ، وهذا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ 

المسألة:   في  الفارق  مع  الكوفيالقياس  )ذا(    ون جوز  استعمال 
ريون، وفرقوا  موصولا دون )ما( كما لو كانت مع )ما(  أو من، ومنعه البص

 

 . (2/590) الإنصاف ( 1) 
الطويل،    ( 2)  من  الديوانالبيت  قوله:  170صـ  ) ينظر:  فيه  والشاهد  تحملين  )(،  وهذا 

كون   يجوز  حيث  الكوفيين  رأي  على  تكون  ،  ذا()طليق(  أن  الإشارة  أسماء  وجميع 
والذي   والتقدير:  الأسماء،  بهذه  تتصل  التي  التنبيه  هاء  عن  النظر  بغض  موصولة 

 تحملينه طليق. 
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الاستف إلى    هاميةبأن)ما(  انضمت  من    ( ذا)إذا  فخرج  معناها،  أكسبته 
 .( 1) البسيط: ولا قياس مع الفارق  صاحب  قال(، الذي)التخصيص إلى إبهام 

أن تكون  )ذا( يجوز على)ما( أو )من( تإذا تقدمتوضيح الفارق: 
  ما إلى )ذا( أكسبته  ا إذا انضمت  تين)ما( الاستفاهمي )من( أو  ؛ لأن    للإشارة

 . من التخصيص إلى إبهام )الذي( ت )ذا(معناها، فخرج

أو    )ما(  بـ  اتصالها  بدون  حمل)ذا(  من  الكوفيين  قياس  بطل  وقد 
)من( عليها لو اتصلا بها بوجود الفارق بينهما في المعنى، كما أشار إلى  
ذلك صاحب البسيط، فـ )ذا( تفيد الاختصاص والتعيين بدون)ما( أو )من(، 

لسؤال عن  أما مع اتصالها بهما فهي تفيد الإبهام؛ لأن)ما( الاستفهامية تفيد ا
 شيء مبهم، وكذلك )من(، والله أعلم. 

فلا حجة لهم فيه؛    چڃ  چ   چ  چ   چ وأما قوله تعالى:  
معناها الإشارة وليست بمعنى التي، والتقدير فيه: أي شيء هذه    (تلك)لأن  

و يكون    (تلك)بيمينك  كما  هذه  تعالى:    (ذلك)بمعنى  الله  قال  هذا،  بمعنى 
والجار والمجرور   ،أي: هذا  الكتاب ، ٢ – ١البقرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

تعالى:   قوله  هذه   في  أي شيء  قال:  كأنه  الحال  نصب على  في موضع 
 كائنة بيمينك.

وما أشبهه    (هذا)أن    منذهب إليه البصريون  أن ما      : ويبدو لي  
لا   الإشارة  أسماء  سائر  وكذلك  الذي،  بمعنى  يكون  لا  الإشارة  أسماء  من 

الموصولة الأسماء  بمعنى  الأصل لأ   ؛تكون  من    (هذا)في      ن  أشبهه  وما 

 

 (. 2/537)الأشباه والنظائر ( 1) 



 

274 

الإشارة،   على  دالا  تكون  أن  الإشارة  الأسماء   (الذيو)أسماء  وسائر 
تمسك  وهذا  عليها،  يحمل  لا  أن  فينبغي  معناها؛  في  ليست  الموصولة 

 بالأصل واستصحاب الحال. 
 عامل الرفع في المبتدأ والخب المسألة الرابعة:  

إن الإعراب الذي يوجد في آخر الكلمة عند التركيب في الجملتين  
عامل، هذا ما اتفق  الاسمية والفعلية هو أثر لعامل؛ فكل إعراب لا بد له من 

من   العامل،  هذا  تعيين  في  بينهم  يقع  أحيانا  الخلاف  لكن  النحويون،  عليه 
 ذلك اختلافهم في رافع المبتدأ والخبر على النحو التالي. 

الأول:   والعامل  القول  الابتداء،  المبتدأ:  في  العامل  أن  إلى  ذهبوا 
 .(1) في الخبر: المبتدأ، وهو ما ذهب إليه جمهور البصريين

فإن المبني عليه    وأما الذي يبني عليه شيء هو هو  قال سيبويه:"
يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك : عبد الله منطلق، ارتفع عبد  
الله لأنه ذكر لتبني عليه المنطلق، وارتفع المنطلق لأن المبني على المبتدأ 

 .(2) بمنزلته" 
بما بعده ويبنى     ي وقال ف  يقبح أن يوصف  باب ما ينصب؛ لأنه 
قبله ما  وتأخير  (3) على   " فيه":  عامل  لأنه  أقوى؛  الابتداء  في  ، (4) الخبر 

 . (5) سند وهو العامل فيه"موقال:" فالمبتدأ مسند إليه والمبني عليه 

 

 (.161،   160) إرشاد السالك  (1)
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الثاني:    المبرد القول  السراج(1) ذهب  وابن  المبتدأ  إلى    (2) ،  أن 
 يرتفع بالابتداء، والخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ معًا. 

المبتدأ هو الابتداء، والعامل في الخبر  : بأن العامل في  المبرد  قال
بالابتداء،  مرفوع  فزيد  منطلق،  زيد  »قولك:  قال:  حيث  والمبتدأ،  الابتداء 

 .(3)والخبر رفع بالابتداء والمبتدأ«

القول: هذا  يتصور    ووجه  بشيئين  ليسا  والمبتدأ  الابتداء  أن 
الا اقتضاه  الخبر  المبتدأ  اقتضى  وإذا  صاحبه،  عن  أحدهما  بتداء انفصال 

ا، وإذا اشتركا في اقتضائه وجب أن يشتركا في العمل فيه، وقد مثلوا   أيض 
إنهما   القدر فتحمى، ثم  النار تعمل في  بالنار والقدر والماء، وذلك أن  هذا 
جميع ا يتناصران على العمل في الماء وإحمائه، فكذلك التعري يعمل في زيد 

. وهذا تمثيل يقصد به    في قولك: زيد ضارب، ثم يعملان جميع ا في ضارب 
 . (4) التقريب 

يأتي  بما  القول  هذا  رد  في    :  وقد  والأصل  اسم  المبتدأ  أن 
تأثير،   له  والابتداء  العمل  في  تأثير  لها  يكن  لم  وإذا  تعمل  ألا  الأسماء 

 

 (. 1/49)المقتضب  (1)
 (. 1/58) الأصول  (2)
 (. 1/49)المقتضب  (3)
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أنه يؤدي إلى عمل  و   ،(1) فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له  
 .(2)عاملين في معمول واحد 
أن المبتدأ يرتفع بالابتداء، والخبر يرتفع بالابتداء  القول الثالث:  

 .(4)وابن يعيش  ،(3) وهو مذهب الأنباري ولكن بواسطة المبتدأ، 

»والذي أراه أن العامل في الخبر هو الابتداء وحده    :قال ابن يعيش
على ما ذكره كما كان عاملا  في المبتدأ إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة،  
وعمله في الخبر بواسطة المبتدأ يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ، وإن لم 
  يكن للمبتدأ أثر في العمل إلا أنه كالشرط في عمله كما لو وضعت ماء في 

بالنار   النار تسخن الماء، فالتسخين حصل  النار، فإن  قدرة ووضعتها على 
 .(5) عند وجود القدر لا بها فكذلك هنا«

قاسوا عمل الابتداء في الخبر عند أصحاب هذا القول:   القياس  
المبتدأ وعلى   بواسطة  الواو،  بواسطة  معه  المفعول  في  العامل  الفعل  على 

 . ب بواسطة فعل الشرطأدوات الشرط العاملة في الجوا
أنه قول يقتضي كون  ب   ابن مالك  ردَّهو القيـــاس مع الفــــارق:  

بلفظ، والمعروف كون العامل لفظ ا متقوي ا كتقوى    بلفظ   العامل معنى متقوي ا 

 

( ، وشرح الكافية لابن فلاح  1/85)(، وشرح المفصل لابن يعيش  1/57) الإنصاف    (1)
(1/356 . ) 
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بمعنى كتقوي المضاف    الفعل بواو المصاحبة، أو كون العامل لفظ ا متقوي ا
بمعنى اللام أو معنى من، فالقول بأن الابتداء عامل مقوى بالمبتدأ لا نظير  

 .(1) له، فوجب رده"
ه  و  حيانردَّ أحدهما   :  أبو  قوي  فإذا  لفظان  وفعله  الشرط  أداة  بأن 

اللفظ  قوِ ي  فلو  ولفظ،  فمعنى  والمبتدأ  الابتداء  وأما  بدع ا،  يكن  لم  بالآخر 
قريب ا، بخلاف ما يحاولونه من العكس، فإنه بعيد، ولا نظير  بالمعنى لكان  

 .(2)له
ابن   المفعول معه   التنسي  ورده  العامل في  الفعل  القياس على  بأن 

بواسطة الواو، وعلى أدوات الشرط العاملة في الجواب بواسطة فعل الشرط 
لا يصح ذلك؛ إذ هو قياس مع وجود الفارق، لأن المقيس عليه لفظ تقوى  

 .(3)بلفظ، بخلاف محل النزاع، فإنه معنوي تقوى بلفظي فبان الفرق 

د ابن مالك وأبي حيان وابن التنسي يتمثل  فالقياس مع الفارق عن
يتقوى   لفظي  أو  مثله،  بلفظ  يتقوى  اللفظي  العامل  أن  الأصل  أن  في 

 بمعنى، أما كون العامل المعنوي يتقوى بعامل لفظي فعلى خلَف الأصل.

الرابع:   ظاهر  القول  وهو  والخبر،  المبتدأ  في  عامل  الابتداء 
 .(4) »وكونهما مجردين للإسناد هو رافعهما« :حيث قال، مذهب الزمخشري 
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القول:    القياس بأن الابتداء  عند أصحاب هذا  وقد احتج هؤلاء 

لما كان عاملاً في المبتدأ وجب أن يكون عاملاً في الخبر قياسًا على )كان(  

 .(1) و)ظننت( 
الفارق  مع  القياس و:    القياس  هذا  فلاح  ابن  من    اعترض 

 (2)  ثلاثة أوجه:
 أن  الابتداء ليس وصفا  للخبر، فيمتنع جعله عاملا  فيه.أحدها: 

حصول الفارق بينه وبين العامل اللفظي، فإن  اللفظي أقوى  والثاني:  
 من المعنوي، ولذلك عمل في شيئين.

أنَّ والثالث سمي    :  ولو  حكيا،  بهما  سمي  إذا  المعمول  مع  العامل 
 بالمبتدأ لم يحك. 

 ابن مالك هذا القياس  بالفرق من عدة أوجه
َّ
 : (3) ورد
اللفظ    :الأول المعنوي من حيث جمع  أقوى من  اللفظي  العامل  أن 

والمعنى، ولا يوجد في الأقوى ما يعمل رفعين من غير اتباع، لا بالاستقلال، 
 ولا بالمشاركة، فأولى أن يمتنع ذلك في الأضعف المنفرد بأحد الوصفين . 

دخول    الثاني: وجوده  ويمنع  العمل،  إليه  ينسب  الذي  المعنى  أن 
صحوبه كالتمني والتشبيه أقوى من الابتداء لأنه لا يمنع وجوده عامل على م
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وهو   واحد،  شيء  في  إلا  يعمل  لا  والأقوى  مصحوبه،  على  عامل  دخول 
 الحال؛ والابتداء الذي هو أضعف أحق بأن لا يعمل إلا في شيء واحد. 

منه،    الثالث: المبتدأ مشتق  لأن  بالمبتدأ؛  قائم  معنى  الابتداء  أن 
يتضمن لم    والمشتق  ما  المبتدأ  على  الخبر  وتقديم  منه،  اشتق  ما  معنى 

في   عاملا   الابتداء  كان  فلو  أصحابنا،  من  بالإجماع  جائز  مانع  يعرض 
المعنوي   العامل  معمول  تقديم  المبتدأ  على  تقديمه  جواز  من  لزم  الخبر 
ظنك  فما  ممتنع،  الأقوى  المعنوي  العامل  معمول  وتقديم  الأضعف، 

 بالأضعف ؟. 

المبتدأ،   أن: الرابع بعد معنى الابتداء ولفظ  الخبر عمل وجد  رفع 
لا  فكما  تضمنه،  الذي  والاسم  الشرط  معنى  بعد  الجزم  وجود  بمنزلة  فكان 
رفع   ينسب  لا  كذلك  تضمنه،  الذي  للاسم  بل  الشرط  لمعنى  الجزم  ينسب 

 .(1)الخبر للابتداء بل للمبتدأ

كما عمل في بأن من استدل بأن الابتداء    -أجاب ابن التنسي  كما  
" وأخواتها  ا على "كان" و "ظن" و "إن    بالفرق   -المبتدأ عمل في الخبر قياس 

ومحل   قويةٌ،  لفظيةٌ  عوامل  عليه  المقيسُ  إذ  عليه،  والمقيس  المقيس  بين 
 .(2) النزاع عامل معنوي ضعيف، والقياس مع وجود الفارق لا يصح

سي يتمثل  فالقياس مع الفارق عند ابن فلَح وابن مالك وابن التن
العاملفي أ المعنوي على  العامل  قياس  اللفظي في رفع شيئين شيء    ن 

 .ضعيف لأن العامل المعنوي أضعف من العامل اللفظي
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   : الخامس  المبتدأ القول  يرفع  والخبر  الخبر،  يرفع  المبتدأ  أن 
 .(1)مطلق ا، وسواء أكان في الخبر ذكر للمبتدأ أم لا يكون له ذكر 

 وقد احتج هؤلاء بعدة أوجه:
: أن المبتدأ لا بد له من خبر، والخبر لا بد له من   (2)  الوجه الأول

مبتدأ، فلما كان كل واحد منهما لا ينفك من الآخر ويقتضي صاحبه عمل  
يكون   أن  يمتنع  ولا  فيه،  صاحبه  محل  مثل  صاحبه  في  منهما  واحد  كل 
قوله  منها  نظائر  لذلك  جاء  وقد  واحدة،  حال  في  ومعمولا   عاملا   الشيء 

فنصب أيًّا بـ)تدعوا(  ،  ١١٠الإسراء:    چگ   گ  ڳ   ک  گ  گ چ تعالى:  
وجزم )تدعوا( بـ )أي(، فكان كل واحد منهما عاملا  ومعمولا  في حال واحدة، 

فأينما منصوب ،  ٧٨النساء:    چۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  چ  ومثله قوله تعالى:  
بـ)تكونوا(؛ لأنه الخبر، و)تكونوا( مجزوم بـ)أينما(. وذلك كثير في كلامهم،  

 ك ههنا.فكذل

وردَّ العكبريُّ هذا     القياس مع الفارق عند أصحاب هذا القول: 
والمؤثِ ر  فيه،  تأثير  صاحبه  في  منهما  واحد  كل  عمل  أن  جهة  من  الحجة 
يجب أن يكون أقوى من المؤَثَّر فيه، وذلك مستحيل هنا؛ لأن اشتراكهما في  

 

 (. 311/ 1)اللمع و ( ، 3/260)التذييل والتكميل و (، 1/350)شرح الكافية لابن فلاح (1)
يعيش  و (،  130ص:    )التبيين  و (،  1/56) الإنصاف    (2) لابن  المفصل  /  1  )شرح 
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الآخر،   في  أحدهما  تأثير  فيمتنع  القوة،  في  استوائهما  على  يدل  التأثير 
  .(1) لجهتينوليست الجملة مختلفة حتى تكون من باب ا

أجاب الخضري بأن قياس عمل المبتدأ في الخبر والخبر في  كما  
فعل الشرط وعمل فعل الشرط فيها قياس مع  على عمل )أياما( في    المبتدأ
الفعل   الفارق  في  )أياما(  عملت  حيث  الشرط،  في  العمل  جهة  لاختلاف 

الجزم، وعمل الفعل فيها النصب، بينما عمل المبتدأ الرفع في الخبر، وعمل  
 .(2) ، فاختلفت جهة العمل فلم يتطابقاالخبر الرفع في المبتدأ

فالقياس مع الفارق عند الخضري يتمثل في اختلَف جهة العمل  
 )أياما(، و)أينما( واتحادها مع المبتدأ والخبر.مع 

: أن ما ذهب إليه جمهور البصريين هو الراجح فالعامل  ويبدو لي       
في والعامل  الابتداء  هو  إنما  المبتدأ  لأ  في  المبتدأ؛  هو  المذاهب  الخبر  ن 

والمقيس   المقيس  بين  الفارق  وجود  القياسية  أدلتهم  إلى  تطرق  قد  الأخرى 
 عليه. 

 حكم تقديم الخب وتأخيره في  نحو:  زيد قائم لة الخامسة:  المسأ
: زيد قائم، وقائم  في نحوتقديم الخبر وتأخيره عند البصريين،    يجوز

؛ زيد، خلافا  للكوفيين والأخفش فإنه عندهم يرتفع الظاهر به، ويبطل المبتدأ
م من  وإنما جاز تقديم الخبر عند البصريين اهتماما  به ليستفيد السامع الحك

 

 (.131،   130ص:  )التبيين  (1)
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بين الأحكام الكثيرة    ا المبتدأ لبقي ذهن السامع متردد    أول وهلة؛ لأنه لو قدم
 .قبل ذكر الحكم المقصود 

 ( 1)   حجة الكوفيين من وجهين:
الصفة    أحدهما: قبل  والذات  صفة،  والخبر  ذات  المبتدأ  أن 

والجامع   التوابع،  على  قياسا   الذكر  في  قبله  يكون  أن  فوجب  بالاستحقاق، 
 التبعية المعنوية. 
إلى  والثاني لأدى  قدم  فلو  الضمير  يتضمن  أن  بد  لا  الخبر  أن   :

به   المشار  اللفظ  الذكر، وذلك غير جائز؛ لأن الضمير هو  الإضمار قبل 
كانت الإشارة محالا، فكان الإضمار    اأمر معلوم، فقبل صيرورته معلوم    إلى

 .قبل الذكر محالا  

  : الفارق  مع  الأول:القياس  عن  أن    والجواب  يقتضي  ذلك  أن  
أولى لا واجب  المبتدأ  تقديم  التوابع ً  يكون  القياس على  وأم ا  ابن    ا،  فأجاب 

لأ الفارق   بوجود   ( 2) فلاح تشارك  ؛  التوابع  هو،  ن  فكأنها  الجهة،  في  المتبوع 
والشيء لا يتقدم على نفسه، وأم ا الخبر فإنه لا يشاركه في الجهة فجاز أن  

 . يتقدم عليه
أن ه   الثاني:  إضمار  وعن  يكون  فلا  التأخير  به  الذكر    ا ينوي  قبل 

الحكم يؤتى  بيته  في  و"  الميت  لف  أكفانه  في   " التنزيل  ،  كقولهم:  :  وفي 
   .٦٧طه:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ

 

 (.  1/142)اللباب (1)
 (. 411صـ )شرح الكافية  (2)
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ :  حجة البصريين: قوله تعالى 

ې  ې ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو   ئۇ  

للمحيا والممات، فكان    ٢١الجاثية:    چئۇئۆ   والتسوية صفة إضافية 
 )سواءٌ( هو الخبر.

فإوأ   فنقصت رتبته عن  يضا  يعتمد على شيء،  لم  للفاعل  الرافع  ن  
إذا   وأم ا  الفعل،  الخلافرتبة  يرتفع  فإنه  الظرف  ذكرنا في  ما    ، اعتمد على 

أ  ويجوز  البصريين،  عند  به  يرتفع  أن  مثبت  ويجوز  خبره  يكون  كان    ان  إن 
زيد؟   أقائم  كقولك:  للمبتدأ  التنزي   ( 1) مطابقا   ہ  ہ  ہ  ہ  چ  ل:وفي 

 .٤٦مريم:   چھ   ھھ  

لي   يجوزويبدو  أنه  وتأخيره،    :  الخبر  نحو تقديم  قائم،  في  زيد   :
قديم الخبر عند البصريين  وإنما جاز ت؛  للكوفيين والأخفش  اوقائم زيد، خلاف  

قدم  ااهتمام   لو  لأنه  وهلة؛  أول  من  الحكم  السامع  ليستفيد  لبقي    به  المبتدأ 
د، كما أن  بين الأحكام الكثيرة قبل ذكر الحكم المقصو   اذهن السامع متردد  

ن التوابع  الخبر على الصفة في منع التقديم قياس مع الفارق، وهو لأقياس  
وأم ا   نفسه،  على  يتقدم  لا  والشيء  هو،  فكأنها  الجهة،  في  المتبوع  تشارك 

 . الخبر فإنه لا يشاركه في الجهة فجاز أن يتقدم عليه

  

 

 . (411صـ )شرح الكافية  (1)
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ا؟ المسألة السادسة: 
ً
 هل يصح وقوع الجملة الطلبية خب

 (1)  :يشترط في الجملة التي تقع خبرا ثلَثة شروط 

 .: أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأولالأ 

يا الثاني محمد  تقول:  أن  يجوز  فلا  ندائية،  الجملة  تكون  ألا   :
وتكون جمل مبتدأ  يكون محمد  أن  على  الناس،  "   ة أعدل  الناس  أعدل  يا   "

 . خبرا عن محمد 
وبل،  لكن،  الحروف:  بأحد  مصدرة  الخبر  جملة  تكون  ألا  الثالث: 

 وحتى. 
النح أجمع  الشروط    ويون وقد  لهذه  الخبر  استكمال  ضرورة  على 

 . الثلاثة

والصحيح عند الجمهور صحة وقوع القسمية خبرا عن المبتدأ، كأن 
ن الصحيح عند الجمهور جواز تقول: زيد والله إن قصدته ليعطينك، كما أ

وقع الانشائية خبرا عن المبتدأ، كأن تقول: زيد اضربه، وذهب ابن السراج  
، وإليك تفصيل فهو على تقدير قول  بيةإلى أنه إن وقع خبر المبتدأ جملة طل

  القول في هذه المسألة:

إلى أن الجملة الطلبية تقع    (2) جمهور النحويينذهب  القول الأول:  
ليته أخوك، وعمر خبرا للمبتدأ،    و فتكون اسمية وفعلية، فالاسمية نحو: زيد 

فالتشبيه هنا ليس بخبري  ،  كأنه الأسد   لعله قادم، والأسد لعله يأكلني، وبكرٌ 
 

 (. 1/203)حاشية شرح ابن عقيل (1)
 (. 268، 3/267)(، والتذييل والتكميل 530صـ )مغني اللبيب (2)
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ولكنه إنشائي، وزيد سلام عليه، وبكر ويح له وترب لفيه، والفعلية نحو: زيد 
وعم ترو  اضربه،  نعم  لا  وزيد  أكرمته،  هلا  وبكر  يقصدك،  لا  وزيد  شتمه، 
وبئس الغلام، وما أحسن زيدا، وزيد أكرم به، وزيد غفر الله    والرجل، وعمر 

 .له، وبكر اللهم اغفر له، وزيد عسى أن يحج، وزيد عساه يموت غدا
الأمر   في  يكون  وقد  سيبويه:  قال  الطلبية  بالجملة  الإخبار  وفي 

على الاسم، وذلك قولك: عبد الله اضربه، ابتدأت عبد   والن هي أن يبنى الفعل
 .(1) "الله، فرفعته بالابتداء، ونبهت المخاطب له لتعرفه باسمه

إلى أن الجملة      (3) الأنباري و (   2) ذهب ابن السراج    : القول الثاني
الطلبية لا تقع خبرا للمبتدأ من حيث هي طلبية، وحجتهم في ذلك أن الجملة 
الواقعة خبرا للمبتدأ مؤولة بالمفرد كما تقول: زيد أبوه قائم، فهو في تأويل زيد 
الجملة   تقدير  حاولت  ولو  قائم،  زيد  تأويل  في  يقوم  زيد  وكذلك  الأب  قائم 

معنى الطلب إذا قدرت قولك: زيدا اضربه،  الطلبية بمفرد لم يصح، لذهاب  
يذهب  لا  معناها  فإن  الخبرية،  الجملة  بخلاف  مضروب،  زيد  بقولك: 

 .بتصييرها بالتقدير إلى المفرد 

وما جاء مما ظاهره هذا فعلى   : القياس عند أصحاب هذ القول
تقدير مقول فيه اضربه فالقائل زيد اضربه، هو على  القول،  يقدر    إضمار 

ا في  الواقعة القول  الجملة  في  القول  يقدر  كما  خبر ا،  الواقعة  الطلبية  لجملة 
 :صلة أو صفة إذا لم تكن خبرية كقوله

 

 (. 1/138)الكتاب (1)
 (. 627/ 1)المقاصد الشافية (2)
 (. 199/ 3)(، وشرح ابن عقيل530صـ )مغني اللبيب (3)
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 (1)لَعَلِّي وإنْ شَطَّتْ نَواهَا أَزوُرُهَا وإنِّي لَرَامٍ نَظْرَةً قِبَلَ التَّيِ ** 

أي: قبل التي أقول من أجلها لعلى أزورها، وكذلك قول الآخر في  
 الصفة:

ئْبَ قَطْ                                (2) جاءوا بِمذْقٍ هَلْ رأيتَ الذِّ
والخبر   قط؟  الذئب  رأيت  هل  رآه:  من  يقول  بمذق  جاءوا  التقدير: 
من   جاء  ما  مع  القول  يقدر  فلذلك  واحدا،  مجرى  يجرين  والصلة  والصفة 

 الإخبار جملة غير خبرية. 

المسألة:     في  الفارق  مع  بالفرق  القياس  عصفور  ابن  أجاب 
 من وجهين: بينهما 

محكية    أحدهما: والجملة  فيه،  مقول  تقديره:  محذوف  الخبر  أن  
لا   لأنه  الصفة؛  في  ذلك  يجز  ولم  الخبر  حذف  لجواز  ذلك  وجاز  الخبر، 

 يجوز حذفها لأن حذفها ينافي معناها. 

الثاني: نص   والوجه  يجوز  المبتدأ  حذف  أن  على  إم ا  بالفعل،  به 
)زيدا    و  اضرِبْه(،  )زيدٌ  فإن   المعنى،  يتغير  ولا  التفسير،  أو على  الضمير، 

المعنى في  سواء  الموصوف  ،  أضرِبُ(  في  عملها  يصح  فلَ  الصفة  وأمّا 
قلت:  إذا  فإنك  لغيرها،  معمول  يحذف لأنه  أولم  منها ضميره،  سواء حذف 

 

للفر   (1) وهو  الطويل،  من  ديوانهز البيت  في  ولكن    (416/ 2)دق  الحاوي،  إيليا  بشرح 
 (. 626/ 1)(، والمقاصد الشافية2/118) ، والبيت في اللباببرواية أخرى 

، وشــــــــــرح (2/304)ديوانــــــــــهملحــــــــــق فــــــــــي  للعجــــــــــاج، وهــــــــــو الرجــــــــــزالبيــــــــــت مــــــــــن  (2)
 (.3/311)التسهيل
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مررت برجل اضربْهُ، لم يصح نصب رجل بـ )اضربه( سواء حذفت ضميره 
 . أو لم تحذف لكونه معمولا  لما قبله، ولأن الصفة تابعة فلا تعمل في المتبوع

 و
َّ
 (1)   من وجهين:ابن مالك مذهب ابن السراج  رد

خبر المبتدأ لا خلاف في أن أصله أن يكون مفردا، أن    أحدهما:
والمفرد من حيث هو مفرد لا يحتمل الصدق والكذب، فالجملة الواقعة موقعه 

 . حقيقة بألا يشترط احتمالها للصدق والكذب؛ لأنها نائبة عما لا يحتملهما

الشاطبي الجملة "    :قال  في  اشترط  لو  وأيضا  صحيح  قاله  وما 
للصدق   لا  احتمالها  ما  موقع  واقعة  أيضا  تكون  أن  ذلك  من  للزم  والكذب 

إذ  فالجملة  يحتملهما،  لا  المفرد  لأن  خبرية   -نيحتملهما؛  كانت  لا    -وإن 
الخبرية معنى  لذهاب  بالمفرد  تقديرها  والكذب،  ،  يصح  الصدق  واحتمال 

فالحاصل أن الجملتين المحتملة وغير المحتملة بالنسبة إلى تقديرهما بالمفرد  
 . (2) "ما يلزم في إحداهما يلزم في الأخرى سواء، ف

كيف  والثاني نحو:  باتفاق  ثابت  طلبيا  مفردا  الخبر  وقوع  أن   :
فكيف وهو  ،  أنت؟ فلا يمتنع ثبوته جملة طلبية بالقياس لو كان غير مسموع

 كقول رجل من طييء:، مسموع

 

 (.311، 1/310)شرح التسهيل (1)
 (. 1/627)مغني اللبيب (2)
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 (1) نارَ لَوْعَةٍ وَغَرَامِ اقَلْبُ مَنْ عِيلَ صَيْرُهُ كَيْفَ يَسْلُو ** صَالِيً 

الشاطبي ذكروه  وذكر  ما  معناه،   أن  يستقيم  لا  القول  إضمار  من 
لأن معنى زيد اضربه هو معنى اضرب زيدا من غير فرق، وأنت لو قلت: 
زيد مقول فيه اضربه لكان مخالفا لمعنى اضربه فقد أوقعهم هذا التقدير في 
مثل ما فروا منه، والخبر في هذا المعنى مخالف للصلة والصفة؛ إذ المعنى 

مس فيهما  القول  تقدير  الخبر على  في  وهو  المراد،  للمعنى  وموافق  تقيم 
 .(2) ق ارفلَ قياس مع وجود الفمخالف للمعنى المراد، 

التقدير   هذا  ا  ويضعف  أيض  الجيش  ناظر  يختلف عند  المعنى  أن 
قلت:  إذا  أنك  وذلك  وإذا    بسببه،  للاقتضاء،  ومنشئ  آمر  فأنت  زيد اضربه 

لك:   أقول  أو  فيه: اضربه،  مقول  زيد  كان  قلت:  وإذا  مخبر،  فأنت  اضربه 
 . كذلك فكيف يقدر ما يؤدي إلى معنى غير المعنى المراد من الكلام أولا  

أحدهما: أن هذا التقدير لا يفي    (3)  من وجهين:  ضعفه ابن الفخار أيضاو   
بطلب. ليس  المضمر  والقول  طلب،  »اضربه«  قولك:  لأن   بالمطلوب، 

: أن المانع من ذلك إن كان كون تلك الجملة غير محتملة للصدق خروالآ
باتفاق، فإن   والكذب، فإن هذا المعنى موجود في الخبر المفرد، وهو جائز 
فإنه  مفرد،  هو  حيث  من  والكذب  الصدق  فيه  يصح  لم  وإن  المفرد  قالوا: 

 

قوله:    (1) وهو  الخبر  وقوع  وشاهده:  طيئ.  من  لرجل  الخفيف  بحر  من  كيف )البيت 
التسهيل   شرح  في:  البيت  إنشائية.   جملة  والتكميل  310/  1)يسلو(  والتذييل   ،)(4  /

27) . 
 (. 627/ 1)المقاصد الشافية (2)
 (. 1/627)شرح الجمل (3)
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قلنا فما تصنع بنحو: »من أخوك؟«، ،  يصح فيه ذلك مع ما هو خبر عنه
 ي الدار؟« و»كيف أنت؟« و »كم مالك؟« ولا خلاف في جوازه.و»من ف 

عند الفارق  مع  و  فالقياس  مالكابن عصفور،  الفخار،  ابن  ،  وابن 

القول  يتمثل في أن قياس الخبر على الصلة والصفة في تقدير    :والشاطبي

 . إلى فساد المعنى يؤدي

وقوع   :  ويبدو لي   جواز  من  النحويين  جمهور  إليه  ذهب  ما  أن 
السراج   وابن  الأنباري  إليه  ذهب  ففيما  جائز،  خبرا  بأنواعها  الطلبية  الجملة 

 ، والقياس على جملة الصلة قياس مع الفارق.فساد من حيث المعنى
 شرط  المسألة السابعة:  

َ
 خب المبتدأِ الواقع اسم

، نحو: من إذا وقعت خبراً  قد اختلف النحويون في الجملة الشرطية
 يكرمني أكرمه.

الأول: الواحدة   القول  كالجملة  لأنهما  الخبر؛  جميعا   أنهما 
الجزاء  ،  لارتباطهما لربط  لأن ها  الجزاء؛  في  الفاء  دخول  ذلك  من  يمنع  ولا 

بالشرط، ولا يصح جعل إحدى المسألتين الخبر دون الأخرى؛ لأن  الأخرى  
في   حصة  لها  يكن  لم  بالحكم  إذا  يقضي  والمعنى  ضائعة،  كانت  الخبرية 

 . (1)  على المبتدأ بمجموعهما 
لا يصح جعل إحدى الجملتين على هذا الرأي الخبر، لأنه لو قطع  ف

لم   يقم  قلنا : من  فلو  المبتدأ،  الحكم على  يتم  لم  الثانية  الجملة  النظر عن 

 

 (. 1/384)شرح الكافية لابن فلاح (1)
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الفائدة فلا يصح جعلها الخبر لأن الخبر هو الجزء    يكتمل المعنى ولم تتم 
 .  (1) المتمم للفائدة فلابد من جعلهما معا  هما الخبر

وهاتان الجملتان إذا وقعتا خبرا  لابد فيهما من رابط يعود على المبتدأ،  
ولصيرورتهما كالجملة الواحدة جاز أن يعود إلى المبتدأ منهما عائد واحد، وقد  

، وقد يكون في الثانية ولا  يكون هذا العائد في الجملة الأولى ولا يكون في الثانية 
بأحدهما،   واقع  فالربط  ضمير  الجملتين  كلتا  في  كان  وإذا  الأولى،  في  يكون 
والآخر جاء لمقتضى المعنى ويكون ذلك بمنزلة الجملة الواحدة إذا كان فيهما  
ضميران نحو: زيد رأيته في داره، فيعلم أن الربط بأحدهما والآخر إنما جاء من  

من رابط في الجملتين حتى يعود على المبتـدأ، ولهذا فلا  أجل المعنى، فلابد  
 .  ( 2) يجـوز أن يعري كل واحد من الشرط والجزاء من عائد إلى المبتدأ  

الخبر،    الثاني:   القول و محل  في  لأن ه  الخبر؛  هو  الشرط  أن  
 .( 3) ودخول الفاء في الجزاء يمنع كونه خبرا  

الواقع   أشار ابن هشام إلى اختلاف النحاة بين كون خبر اسم الشرط
فقال الشرط  الجواب وكونه جملة  تقول من يكرمني أكرمه :  مبتدأ هو جملة 

الفعلين أو موصولة    فتحتمل من الأوجه الأربعة فإن قدرتها شرطية جزمت 
الثاني لأنه جواب  أو استفهامية رفعت الأول وجزمت  أو موصوفة رفعتهما 

 

 (.  89-88/ 1)شرح المفصل (1)
 (.  2/432) (، والكافي89،  88/ 1 )شرح المفصل (2)
 (. 1/385)شرح الكافية لابن فلاح (3)
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بغير الفاء ومن فيهن مبتدأ وخبر الاستفهامية الجملة الأولى والموصولة أو  
 . ( 1) الموصوفة الجملة الثانية والشرطية الأولى أو الثانية على خلاف في ذلك

في   صريحا  رأيه  هشام  ابن  ذكر  الشرط ثم  أسماء  إعراب  مبحث 
فقال والأصح أن الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب :"  والاستفهام في المغني  

 .وهو يريد جملة فعل الشرط

مستقل تنبيه  في  الحديث  مبتدأ ،  وفصل  الشرط  اسم  وقع  وإذا  فقال 
وحده   الشرط  فعل  خبره  على  -فهل  مشتمل  الشرط  وفعل  تام  اسم  لأنه 

لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل    م:  فقولك من يق ،  ضميره
يقوم الناس  عود    -من  ولالتزامهم  تمت  به  الفائدة  لأن  الجواب  فعل  أو 

الضمير منه إليه على الأصح ولأن نظيره هو الخبر في قولك الذي يأتيني  
درهم من ،  فله  كل  قولك  بمنزلة  معه  أقم  يقم  من  قولك  مجموعهما لأن  أو 

والصحيح الأول وإنما توقفت الفائدة على الجواب من  ،  قم معهالناس إن يقم أ
 .( 2) حيث التعلق فقط لا من حيث الخبرية

في  وقال: سبق  ما  جملة    انظر  هو  الشرط  اسم  خبر  أن  الصحيح 
الشرط لا جملة الجواب وهذا يتبادر إلى ذهن من لا يتأمل إلى دفعه معتمدا 

 . محط الفائدةعلى أن الفائدة إنما تتم بالجواب الذي هو 
الجواب من حيث   على  توقفت  إنما  الفائدة  أن  التوهم  هذا  وجواب 

اسم للشخص العاقل وضمنت معنى    (نْ مَ )التعليق لا من حيث الخبرية لأن  
الشرط كما قدمنا فإذا قيل من يقم أقم معه كان من يقم مع قطع النظر عما  

 

 (.  1/433)مغني اللبيب (1)
 (.  1/608)المصدر السابق (2)
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وهذا لا شك من معنى الشرط بمنزلة قولك شخص عاقل يقوم    (نْ مَ )ضمنته
في تمامه فلما ضمن معنى الشرط توقف معناه على ذلك الجواب فمن هنا 

 .جاء النقص لا من جهة المعنى الإسنادي
ويوضح أنا نعلم أن الكلام يتألف من المسند والمسند إليه فإذا قيل 
قام زيد كان مشتملا على المسند والمسند إليه جميعا وكذلك يشهد لما تقدم 

تفتقر صحة الكلام  ذكره من أن ال خبر هو فعل الشرط لا فعل الجواب ولا 
إلى ضمير يرجع من الجواب إلى الشرط الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد  
يعود   إنما  قوله هو حر  الضمير من  فإن  فهو حر  ذا رحم محرم  من ملك 

 .( 1) على المملوك لا إلى من الواقعة على المالك

الثالث هو  والقول  الجزاء  أن  فهو :  الفائدة،  محط  لأن ه  الخبر؛ 
من   يكرم  بأن ه  الإخبار  يقصد  بذلك  المتكلم  لأن  الشرط؛  من  بالخبرية  أحق 

 .( 2) يكرمه، فيكون الفعل في المعنى خبرا  عن المفعول، كما في ضرب زيد 

القول:   هذا  أصحاب  عند  الفارق  مع  هو القياس  الخبر  أن 
خبرية من الشرط؛ لالتزامهم عود الجزاء وحده لأن الفائدة به تمت فهو أحق بال 

الذي   : قولك  في  الخبر  وهو  نظيره  أن  كما  الأصح  على  إليه  منه  ضمير 
يأتيني فله درهم، فخبر اسم الموصول جملة الجواب الواقعة بعد الفاء وهكذا 
يقصد  بذلك  المتكلم  لأن  الشرط،  دون  الجواب  خبره  فإن  الشرط  اسم  في 

 

 (.  35صـ )المباحث المرضية (1)
 (. 1/385)شرح الكافية لابن فلاح (2)
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قو  في  يكرمه  من  يكرم  بأنه  في الإخبار  الفعل  فيكون  أكرمه  يكرمني  من  له 
 . ( 1)المعنى خبرا   

ن الفعل قياس مع الفارق لأ اسم الموصول  على      وقياس اسم الشرط
الذي يلي اسم الموصول لا محل له لأنه صلة الموصول بخلاف الفعل الواقع 

 بعد اسم الشرط فالجهة منفكة، والقياس بينهما قياس مع الفارق. 

أما )أولا( فلأن  فعل الشرط مسند  ( 2) ضعفه ابن فلَح من وجهين:و  
فكان   المتكلم،  ضمير  إلى  مسند  والجزاء  المبتدأ،  ضمير  إلى  إلى  المسند 

فلما قررنا أن ه لا يمكن جعل أجزاء    (ثانيا  )وأم ا    ضمير المبتدأ أحق بالخبرية.
الحكم   يتحقق  النظر عن الأخرى، لأن ه حينئذ  لا  الجملة هنا خبرا  مع قطع 

   .على المبتدأ إذ يتوقف الحكم على المبتدأ بمجموعهما

حدة لارتباطهما  أنهما جميعا  الخبر؛ لأنهما كالجملة الوا  لي:ويبدو  
ولا  بالشرط،  الجزاء  لربط  لأن ها  الجزاء؛  في  الفاء  دخول  ذلك  من  يمنع  ولا 
يكن   لم  إذا  دون الأخرى؛ لأن  الأخرى  الخبر  المسألتين  إحدى  يصح جعل 
المبتدأ  على  بالحكم  يقضي  والمعنى  ضائعة،  كانت  الخبرية  في  حصة  لها 

 . بمجموعهما
  

 

 (.  2/385)رح الكافية لابن فلاحش (1)
 (. 2/385)المصدر السابق (2)
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 ( المسألة الثامنة: 
ُ
ـه
ُ
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َ
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ي
َ
ض
َ
ل  و

ُ
ج
َ
 ر
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ل
ُ
 تقدير الخب في نحو:) ك

نحو :  ،  عليه اسم بواو، وهي نص في المعية ا  المبتدأ معطوف  إذا كان  
قد اختلفوا في تقدير الخبر في  فوليس ثَمَّ فعل ولا معناه،  كل رجل وضيعته،  

  . هذا ونحوه
بل  ،  لا خبر لهذا المبتدأ محذوفإلى أنه    (1)ذهب الكوفيون   القول الأول:     

وما بعدها، كما لو قلت: )كل رجل مع ضيعته(، وربما  (  مع)  (واو)خبره هو  
 . اسدت مسد الخبر، ولم يجعلوها خبر   (مع)قالوا : واو 

القول:      هذا  أصحاب  عند  الفارق  مع  فلاح القياس  ابن    أن  ب    ضعفه 
،  ا )مع(  ظرف، فيصح أن يكون خبر  قياس مع الفارق؛ لأن  )مع(    قياس )الواو( على 

 . ( 2) ا وأم ا )الواو(  فحرف، فلا يصح وقوعه خبر  
 فالقياس مع الفارق يتمثل في أن قياس الظرف على الحرف لا يصح. 

بأن   وضعفه  في    الرضي  تكون  )مع(  بمعنى  كانت  وإن  الواو 
عطفا على  (  وضيعته )   اللفظ للعطف في غير المفعول معه، فإذا كان 

 . ( 3) المبتدأ لم يكن خبرا 
:  ، وتقديره إلى أن الخبر محذوف ني البصريجمهور  ذهب   : القول الثاني      

   . ( 4) )كل رجل وضيعته مقرونان( 

 

 . (1090/ 3  ) (، والارتشاف    285/ 1  ) شرح التسهيل    ( 1) 
 ( .  1/439)شرح الكافية (2)
 (.  1/282) شرح الرضي  (3)
 . ( 1090/ 3) (، والارتشاف 282/ 3) والتذييل (، 282/ 1)شرح الكافية للرضي (4)
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سيبويه:"         )أنت    قال   : قلت  كأنك  كنت  وشأنُك  أنت   : قلت  ولو 
  –وشأنُك مقرونان(، وكل امرئ  وضيعتُه مقرونان؛ لأن الواو في معنى مع  

 ( 1) . يعمل فيما بعدها ما عمل فيما قبلها من الابتداء والمبتدأ " –هنا  

الرضي:" و           رجل    قال  كل  أي  محذوف،  الخبر  البصريون:  وقال 
إشكال، إذ ليس في تقديرهم لفظ يسد    -أيضا -مقرونان، وفيه وضيعته  

مثنى   الخبر  لأن  ذلك  قلنا  وإنما  وجوبا؟  حذف  فكيف  الخبر  مسد 
 فمحله بعد المعطوف، وليس بعد المعطوف لفظ يسد مسد الخبر. 

المحذوف          الخبر  مسد  ساد  المعطوف  إن  نقول  أن  جاز  ولو 
الكوف  تقدير  على  الاعتراض  يصح  لم  ضربي  بعده،  قولك:  في  يين، 

أن   لهم  إذ  الخبر،  مسد  يسد  ما  هناك  ليس  بأنه  حاصل،  قائما  ا  زيد 
 (  2) تأخر الحال عن محله سد مسد الخبر".   -أيضا   -يقولوا 

،  إلـــى أن الخبـــر محـــذوف (3)ابــن الحاجـــب   ذهـــب القـــول الثالـــث:       
 وضيعته(. كل رجل مقرون : ) وتقديره 
الرضي         مقرون    وضعفه  رجل  كل   " التقدير   : وقلنا  تكلفنا  لو  بأنه 

كما تقول: " زيد   ،وضيعته " أي : هو مقرون بضيعته وضيعته مقرونة به
البحث في    يقائم وعمرو " ثم حذف " مقرون " وأقيم المعطوف مقامه، لبق

 

 (. 1/300)الكتاب (1)
 (. 1/282) شرح الرضي  (2)
 (.26صـ) شرح المقدمة الكافية   (3)
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ه، ويجوز أن يقال عند  ذلك:    حذف خبر المعطوف وجوبا  من غير سادَّ مسدَّ
 . ( 1) " إن المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه في وجوب حذف خبره 

ه ابـــــــن فـــــــلَح:"        ــعيف   وردَّ ــذا ضـــــ ــارك  ؛  وهـــــ لأن  المعطـــــــوف يشـــــ
   . ( 2) المعطوف عليه في الحكم عليهما، ولا يحكم على المثنى بالمفرد" 

الخبر: )كل رجل مع ضيعته    (  3)ابن أبي الربيع    قدرالرابع:  القول       
وضيعته معه(، ثم حذف من الأول ما دل الثاني عليه، وحذف من الثاني ما  
دل الأول عليه، أعني أن " مع " الأولى حذفت لمكان واو العطف؛ لأنها قد 
ثم حذف  استوى معه  أي  استوى زيد وعمرو  فتقول:  المصاحبة،  تكون مع 

وحذف من الثاني ما أثبت نظيره    من خبر الأول ما أثبت نظيره في الثاني
 في الأول فقالوا كل رجل وضيعته، وزيد وكتابه.  

وضيعته         رجل  )كل  الجمهور:  تقدير  بين  الفرق  يظهر  هذا  وعلى 
مقرونان(، وتقدير ابن أبي الربيع: كل رجل مع ضيعته وضيعته معه، فقد 

الكلام   الربيع  أبي  ابن  جعله  بينما  واحدة،  جملة  الكلام  الجمهور  جعل 
ر  جملتين، وقد رد أبو حيان تقدير ابن أبي الربيع وصرح بأن تقدير الجمهو 

أولى، بناء على أن جعل الكلام جملة واحدة أولى من جعله جملتين، وهذا 
 .(4)لا يتأتى إلا على تقدير الجمهور

 

 (.  1/283) شرح الرضي  (1)
 ( .  1/439)شرح الكافية (2)
 ( .  2/370) ( الكافي في الإفصاح  2)
 (.  2/285)التذييل والتكميل (4)
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ذهب الصيمري إلى أنه يجوز أن ينتصب عن تمام  القول الخامس:        
ه، وقاس ذلك علي قول العرب: كيف أنت  الاسم، فأجاز: كل رجل وضيعتَ 

 .( 1) من ثريد؟  وقصعةَ 
وهذا قياس فاسد؛ لأن  القياس مع الفارق على مذهب الصيمري:      

المعني:  إذ  معاملته؛  فعوملت  الفعل،  معنى  في  هنا  والخبر  المبتدأ  جملة 
كيف تكون وقصعة؟ وإذا لم تكن الجملة في معني الفعل لم يجز النصب،  
  لو قلت: )زيد أخوك وعمرا( لم يجز، فإذا لم يجز بعد الجملة التي ليست في 

معني الفعل فكيف بعد المفرد، وأيضا المفعول معه فضلة، والفضلات هي  
 .( 2) من قبيل المفعولات، فلا تنتصب إلا بالفعل أو ما جري مجراه"

لي        الكوفيون  :  ويبدو  قاله  فما  الراجح،  البصريون هو  إليه  أن ما ذهب 
في غير    للعطف اللفظ  مردود بأن الواو وإن كانت بمعنى "مع" فإنها تكون في  

ثم إنه  (،  3) المفعول معه، فإذا كانت: )وضعيته( عطفا  على المبتدأ لم يكن خبرا  
على ) مع( حتى وإن كانت بمعناها، لأن هذا يوهم    (الواو)لا يمكن قياس  

أنها خبر عن الأول، وهذا لا يصح، فالقياس قياس مع الفارق؛ لأن )مع( 
فحرف، والحرف لا يصح أن يقع    (الواو)ظرف فيصح أن تكون خبرا ، أما  

بها   .( 4) خبر   استدل  التي  القياسية  الحجج  في  الفارق  مع  القياس  بَانَ  فقد 
 الكوفيون والأخفش والصيمري.

  

 

 (.  1/257)التبصرة والتذكرة (1)
 ( .  8/101)التذييل (2)
 ( .  1/282) شرح الرضي (3)
 (.  1/439)شرح الكافية لابن فلاح (4)
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 حكم تعدد الخب لفظا ومعنى المسألة التاسعة: 

تعدد الخبر على نوعين: إما أن يتعدد الخبر لتعدد صاحبه المبتدأ  
ٹ  چ :  أو حكما  كقوله تعالى  ، بنو زيد فقيه وكاتب وشاعر :حقيقة نحو

  چٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ

،  ( 1)وتعدد هذا إنما هو لتعدد المخبر عنه ولا يستعمل دون عطف    ٢٠الحديد:
الخبر   يتعدد  أن  ومعنى  وإما  جوازه لفظا  وفي  المبتدأ،  صاحبه  اتحاد  مع 

  : النحاة خلاف بين  

الأول   سواء    :القول  الخبر،  تعدد  جواز  إلى  النحويين  ذهب جمهور 
 اقترن بعاطف، نحو : زيد فقيه وشاعر وكاتب، أم لم يقترن بعاطف كقوله تعالى  

   ١٦  -  ١٤البروج:    چے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  چ 

وجملة أو اختلفا، فالأول نحو : "زيد قام ضحك، والثاني : زيد  ،  وسواء اتفقا إفرادا  
 .  ( 2) قاعد ضحك"  

وقد أجاز سيبويه: هذا رجل منطلق على أنهما خبران على الجمع  
 ولم يأت بحرف عطف.  

الجمهور مذهب  على  الخبر  تعدد  لجواز  متعددا   –ولابد  يكون  أن 
  : الكريمة  كالآية  والمعنى  اللفظ  في  واحد  لمبتدأ  ومعنى  ے     ے         چ لفظا  

ومعنى تعدد الخبر في اللفظ والمعنى : أن يكون الخبر لفظين  ،  چۓ   ۓ 
دهما إلى  يستقل كل واحد منهما بالدلالة على معنى مفيد بحيث لا يحتاج أح

 

 (. 293/ 1)(، وتوضيح المقاصد 1/242)المساعد    (1)
 (.  242/ 1)(، والمساعد3/1137)الارتشاف  (2)
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الآخر في تكميل معناه، ومعنى كون المبتدأ واحدا  في اللفظ والمعنى : أن 
يكون لفظه واحدا  ومدلوله واحدا ، فإن كان الخبر لفظين لكن مجموعهما يدل  
"وعسر   و  "حلو حامض"  نحو  بأحدهما  الاكتفاء  يمكن  واحد لا  على معنى 

حد وهو : "مز" أي  فإن الأول يدل على معنى وا  –يسر" و "أعسر أيسر"  
وهو   واحد  معنى  على  يدل  والثالث  والثاني  والحموضة،  الحلاوة  بين  جامع 

 .  (1) لم يكن ذلك من محل الخلاف بين النحاة –عامل بكلتا يديه 

أنَّ المبتدأ لا يقتضي أزيد من    ذهب ابن عصفور إلى   :  القول الثانـى    
أنَّ  تريد  أن  إلا   وضاحكٌ  راكبٌ  زيدٌ  قولك:  نحو  بالعطف،  إلا   واحد  خبر 
زيدٌ  قولك:  معنى  فيكون  انفراده  على  منهما  واحد   كل   لا  مجموعهما  الخبر 
إلى   تحتاج  فلا   ، واحد  حين  في  والركوب  للضحِكِ  جامعٌ  راكبٌ،  ضاحكٌ 

اللفظ   في  خبران  لأنهما  ذلك  عطف  فمن  واحد،  خبرٌ  المعنى  إلى  وبالنظر 
 ، قول العرب: حلوٌ حامِضٌ، ألا ترى أن قولك حلو حامِضٌ، نائب مناب مُز 

 . (2) حتى كأن ك قلت: هذا مز  
وبهذا فإن أصحاب هذا الرأي يمنعون تعدد الخبر إلا بالعطف وإن  
ورد ما ظاهره تعدد الخبر من غير عطف فيحمل عندهم على أمرين : إما  
على أن الأول خبر والباقي نعوت لهذا الخبر، أو على أن الثاني خبر لمبتدأ  

بكل منه الإخبار  للصفتين لا  المبتدأ جامع  أن  وإما  تقديره هو،  ما  محذوف 
 . ( 3) على انفراده لوجود التعدد لفظا  ومعنى 

 

  .  (2/83)الكتاب  (1)
 (.  360/ 1)شرح الجمل  (2)
 (.  53/ 2)الهوامع همع  (3)
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 :(1)  لا يجوز أن يكون للمبتدأ خبران فصاعداً لوجهين

أن  الخبر مشبه بالفاعل؛ لأن  كل واحد منهما جزءٌ ثان  من    أحدهما:
على  الدال  القول  لأن ه  الخبر؛  فكذلك  واحدا ،  إلا  يكون  لا  والفاعل  الجملة، 

 .النسبة المحتملة للتصديق والتكذيب، فلا يكون للجملة الواحدة إلا  خبر واحد 

ننت(، : أن  تعدد الأخبار يقتضي تعدد المفاعيل في باب )ظوالثاني
وليس لها فعل يتعدى بنفسه إلى أكثر من مفعولين، فينبغي أن يحمل ما ورد 
الصفات  تعدد  لأن   المحذوف؛  للخبر  الصفات  على  الأخبار  تعدد  من 

 معهود، ولا محذور في تعددها.

الأول: عن  شبهها    والجواب  حصل  بالمفرد  الأخبار  قدرت  إذا  أن ه 
 بالفاعل 

الثاني الوعن  وصف  يستحيل  أنه  والأبيض  :  بالحامض،  حلو 
 بالأسود. 

فإن قدرت الصفات بمنزلة صفة واحدة حصل تحقق الخبر، وإذا لم 
، وحُمل على تعدد الأخبار  . يطرد تقدير الوصف في البعض امتنع في الكل 

تشبيه الخبر بالفاعل تشبيه مع الفارق، وليس فيه وجه شبه وأرى أن  
الج  ثان في  يعد وجه شبه إلا ما ذكر من أن كل واحد منهما  ملة، وهذا لا 

عليه   تأتي  فقد  ثانيا  مطلقا   يكون  فالخبر لا  الفاعل،  الخبر علي  يقاس  حتى 
بعض الحالات يتقدم فيه على المبتدأ وجوبا  فيكون أولا ، كما أنه الأولى تشبيه  

مخبرا    المبتدأ بالفاعل لا تشبيه الخبر بالفاعل من حيث كان كل واحد منهما 
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الم  وافتقار  الذي عنه،  الخبر  إلى  الفاعل  كافتقار  بعده  الذي  الخبر  إلى  بتدأ 
 .( 1) قبله 

 وإنما رجحت جواز تعدد الخبر مع اتحاد المبتدأ لأمرين : 

الأول النعوت  الأمر  تعدد  يجوز  فكما  والحال،  النعت  أخو  الخبر   :
لمبتدأ   الأخبار  تعدد  يجوز  فكذلك  واحد  لصاحب  والأحوال  واحد  لمنعوت 

 واحد.  

الثاني على    الأمر  يحكم  أن  ويجوز  به  محكوم  أي  حكم  الخبر   :
 . ( 2)   الشيء الواحد بحكمين أو أكثر 

 تقديم معمول خب )ما( عليها المسألة العاشرة: 
تَقولُ:   لا يجوز تقديم معمول خبر )ما( عليها،:  الأول قولال

طعامك ما زيدٌ آكلا  إي اه، أو آكِله نصبت الخَبر أو رَفعته فإن نصبت الطعام 
 بآكل لم يجر. 

السراج:"   ابن  آكلا  قال  زيدٌ  "ما  تقول:  النافية،  "ما"  ذلك  ومن 
" ولا يجوز  طعامَك"، ولايجوزُ أن تقدم "طعامَكَ" فتقول: "طعامَكَ م  ا زيدٌ آكلا 

زيد   ما  "طعامَكَ  فيجيزون:  الكوفيون  وأما  الخبر,  رفعت  وإن  تقديمهُ  عندي 
" يشبهونها "بلَم" و"لنْ" وأَباهُ البصريون، وحجة البصريين أنهم لا يوقعون   آكلا 
المفعول إلا حيثُ يصلحُ لناصبه أن يقعه، فلما لم يجزْ أن يتقدم الفعلُ على  

 

 (.  3/93 )الأشباه والنظائر (1)
 (.  1/182) التصريح   (2)
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دم ما عَمِلَ فيه الفعل, والفرق بين "مَا" وبين "لَمْ ولَنْ": أنَّ  ما لم يجز أن يتق
 .(1)"لَنْ ولَمْ لا يليهما إلا الفعلُ, فصارتا مع الفعلِ بمنزلة حروف الفعل"

 .إلى الجواز الكوفيون ذهب  : الثاني قولال 
ال ةُ  النَّصب، بصريين:  وحُجَّ فيمتنعُ  موجودٌ  النَّصب  من  المانِعَ  أن 

ب النفي  وآكلٌ في حي ز   ، بآكل  لَنَصَبْتَه  الطَّعام  نَصَيْتَ  لَو  أنَّك  المانِع    ـوبيانُ 
(، والنَّفيُ له صَدْرُ الكلامِ، ألا تَرى أنَّك لَو قُلْتَ: زيدا  ما ضربَ عَمْروُ لم )ما

هما أنَّ كلَّ  يَجُزْ كما أنَّ الاستفهامَ لا يَعْمَلُ فيما قَبْلَهُ كذلِكَ النَّفي والجامِعُ بَيْنَ 
واحد  منهما لَه صدرُ الكَلامِ، وتقديمُ معمولِ المُتأخ ر على الاسمِ ممتنعٌ كذلِكَ 

 هاهنا. 

فإِنْ قِيلَ: لا نُسَل مُ وجودَ المانِعِ، قولكم: إن  النَّفيَ مانعٌ. لا نسل مُ أن   
)لَن( أو )لَا(  مُطلقَ النَّفي مانعٌ ألا تَرى أنَّه لو كانَ في موضعِ )ما( )لَم( أو  

 لم يَمتنع التَّقديمُ، و)ما( في هذا المَعنى كهذه الحُروف.

في   عليه  مُتَّفَقٌ  معنى  وهو  ذكرنا  ما  المَنعِ  وجهَ  أنَّ  فالجوابُ 
فسنُجيبُ عنها في   النَّفيِ  بقيةُ حروفِ  وأما  النَّفي،  مثله في  فيلزمُ  الاستفهام 

 جوابِ شُبهتِهِمْ. 
المُق  كوفيون واحتجَّ ال يبقَ بأن  للنفي موجودٌ والمانع مفقودٌ فلم  تضى 

من النَّصب مانعٌ، أما المُقتضى فقوله آكل كما تقولُ: يأكلُ وأما )ما( فغيرُ 

 

 (. 235/ 2)الأصول  (1)
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و)لا( لا يَمتَنِعُ مع مشاركتها ))ما(( في   مانعة  لما ذكرنا من أن )لَمْ( و )لَنْ(
 .(1) النَّفي

الم ولكن  وجودُه،  فمسل مٌ  المقتضي  أمَّا  وهو والجوابُ:  موجودٌ  انع 
أنَّ   مع  يَجزْ  لم  أَتضربُ؟  زيدا   قلتَ:  لو  تَرى  ألا  المُقْتَضِي،  من  أرجحُ 
له   لأنَّ  ذلِكَ؛  من  منعَ  الاستفهامِ  حرفَ  ولكن  للنَّصب،  مُقْتَض   )تَضْرِب( 
مَ الاستِفهامُ   صدرَ الكَلامِ ولذلك لَو قُلت: أَزيدا  تَضْرِبُ؟ جازَ النَّصبُ لما تَقَد 

 ه هو المانِعُ، و)ما( في ذلِك كهمزة الاستفهامِ. فبانَ أن  

انِ بالفعلِ   أنَّهما مُختصَّ بينهما، وبين )ما(  فأما )لَم(، و)لَن( فالفرق 
تَقديمه   جازَ  عليه  معمولِ  تقديمُ  جازَ  ولما  منه،  كالجزءِ  يء  بالش  والمُختَصُّ 

با تختصُّ  لا  لأنَّها  )ما(؛  كذلك  وليسَ  منه،  كالجُزْءِ  هُو  ما  بلْ  على  لفعلِ 
بعدَها   مما  كالجزءِ  لا  بنفسِها،  قائمة   فكانت  والأفعالِ  الأسماءِ  على  تَدخُلُ 

 كالاستفهامِ.

ةٌ بنفي   وأمَّا )لا( فإنَّها وإن دَخلت على الأسماءِ والأفعالِ فهي مُختصَّ
عٌ، ويدلُّ    ما في الحالِ، هذا هو الَأصلُ فيها، ودخولُها لغير ذلك مجازٌ وتَوَسُّ

( تَقَعُ على مَعَان  كالنَّهِي، والنَّفْيِ والعَطْفِ كقولِكَ: قامَ زيدٌ  أنَّ )لاعلى ذلك  
و، ولو قلتَ: قامَ زيدٌ ما عمرو لم يَجز، ومنها أنَّك تُلغِيْها في العَمَلِ  لا عمرُّ
(، ولو قلتَ جئت بما شيءِ لم يجز،   وتُعد ى العامِلَ فتقولُ: )جئتُ بلا شيء 

 .(2) ما دَخَلَتْ عليه فبانَ الفَرقُ بينهماوهذا يُجريها الجُزءِ م

 

 . (1/177)، واللباب(1/328) الإنصاف  (1)
 . (1/177)، واللباب(1/329) الإنصاف  (2)
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عليها  أن  لي:ويبدو   الحجازية  )ما(  خبر  معمول  تقديم  هو    منع 
ول الكلام، وأما قياسها على لأن )ما( الحجازية لها الصدارة في أ  ؛  الراجح

 )لن( فقياس مع الفارق.و ,)لا(

 العامل فـي خبـــر إن المسألة الحادية عشرة: 
، فذهب البصريون  النحويون في عامل الرفع في خبر )إن(اختلف  

إلى أن الحروف هي العاملة، وذهب الكوفيون إلى أنه يرتفع بما كان مرتفعا   
 على النحو التالي:  به قبل دخولها

الأول: البصريين    القول  جمهور  "    (1)ذهب   إن   " خبر  أن  إلى 

 . مرفوعاً بها أو بإحدى أخواتها

وزعـم الخليل أنها عملت عملين الرفـع والنصب كما   قـال سيبويـه:"
عملت " كان " الرفـع والنصب حـين قلت : كان أخاك زيد، إلا أنه ليس لك  
أن تقول : كأن أخوك عبدالله، تريد : كأن عبدالله أخوك ؛ لأنها لا تتصرف 

فعال، ولا يضمر فيها المرفوع كما يضمر في "كان" كما فرقوا بين  تصرف الأ
و "ما" فلم يجروها مجراها، ولكن قيل هي بمنزلة الأفعال فيما بعدها  ،  "ليس"

 .(2) وليست بأفعال" 

  

 

 .  (4/109)والمقتضب (،  131/ 2) الكتاب    (1)
  (.  2/131)الكتاب  (2)
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 (1)  حجة البصريين من وجهين:
وينصب،  .1 يرفع  وهو  للفعل،  لمشابهتها  عملت  إنما  الحروف  هذه  أن  

 مشابهة قوية. فكذلك ما شبه به 
على    .2 قياسا   فيهما  فعملت  واحدا ،  اقتضاء  تقتضيهما  الحروف  هذه  أن 

)ظننت( وأخواتها، وإنما قلنا: إنها تقتضيهما؛ لأن  المقصود بوضعها 
يقتضيهما   وذلك  النسبة،  تلك  قلب  أو  الخارج،  في  النسبة  تأكيد  إما 

سبة في  اقتضاء واحدا  كما أن  باب )ظننت( يفيد الإخبار عن تلك الن
الذهن، وباب )كان( يفيد الإخبار عن حصول تلك النسبة في الخارج  

 من غير تأكيد.

إلى أن خبر " إن " ليس مرفوعا  (  2) ذهب الكوفيون  :  القول الثاني
بالمبتدأ على رأيهم،    يبها، وإنما هو مرفوع بما كان مرتفعا  به قبل دخولها، أ 

لأنهم يرون أن الخبر مرفوع بالمبتدأ، والمبتدأ مرفوع بالخبر فكل منهما رفع  
 .  (3) الآخر

إظهارا   "فقال:  ،  السهيلي  همووافق المبتدأ  الاسم  في  إعمالها  فكان 
لتثبتها بالجملة، ولئلا يتوهم انقطاعها عنها .... وبقى الاسم الآخر مرفوعا ، 

لم تكن أفعالا  كـ "علمت وظننت" فتعمل في الجملة كلها،    لم يعمل فيه حيث 
 .(4) وإنما أرادوا إظهار تثبيتها، بالجملة فاكتفوا بتأثيرها في الاسم الأول " 

 

  (.  1/454)شرح الكافية لابن فلاح (1)
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 من البحث.   مسألة عامل الرفع في المبتدأ والخبر،ينظر:  (3)
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 (1)  حجة الكوفيين من أوجه:
أن الخبر كان مرفوعا  بالمبتدأ لاقتضائه له، وذلك الاقتضاء باق؛ لأن   .1

المبتدأ   إلى  الخبر  فيه، نسبة  لعمله  الموجبة  هي  النسبة  وتلك  باقية، 
والحرف لا يغير تلك النسبة إنما يؤكدها، أو يقلب معناها، وذلك لا 
يصلح أن يكون معارضا  لاقتضاء النسبة، لا يقال: بأن ذلك ينتقض 
الخبر   نسبة  لرفعه، وهو  المقتضي  قيام  فيه مع  فإنها عملت  بالمبتدأ 

عان باعتبار النسبة، لأنا نقول فيه: لكونه  إليه؛ لأن  التقدير أنهما يتراف 
أقرب إليها، ولذلك ظهر عملها فيه، ولم يظهر لها عمل في الخبر، 

لتنحط رتبتها  ،  بل هو على ما كان عليه الجزأين  لم تعمل في  وإنما 
في  تعمل  لا  فإنها  سيبويه  عند  )لا(  على  قياسا   أصلها  رتبة  عن 

 .الخبر
مشابهة  أ  .2 الفعل  يشابه  الخبر  منهما ن  واحد  كل  كون  وهو  حقيقية، 

مسندا  إلى الغير، أم ا الحرف فلا يشابه الفعل في وصف حقيقي، إذ 
مشابهة   من  أقوى  للفعل  الخبر  مشابهة  كانت  وإذا  إسناد،  فيه  ليس 

 الحرف كان اقتضاء الخبرية للرفع أقوى من اقتضاء الحروف للرفع. 
عدم    .3 وليس  للرفع،  مقتضية  كانت  الحرف  دخول  قبل  الخبرية  أن  

جزءا    يكون  أن  يصلح  لا  العدم  لأن   المقتضي؛  من  جزءا   الحروف 
للعلة، فبعد دخول الحرف الخبرية مقتضية للرفع؛ لأن المقتضي إذا 

 حصل بتمامه، ولم يؤثر ذلك لمانع، فهو على خلاف الأصل.
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قائم .4 حقيقي  وصف  خبرا   كونه  له،    أن   مباين  والحرف  المبتدأ،  بذات 
فكانت نسبة العمل إلى الذات القائم بها الوصف أولى من نسبته إلى  

 المباين.
إليه بعد دخوله    أنَّ   .5 الرفع  الحرف، فلو استند  الرفع حاصل قبل دخول 

 لكان ذلك تحصيل الحاصل، وهو محال. 
ما ثبت الحرف غير أصيل في العمل، وإعماله على خلاف الدليل، و   أنَّ  .6

في   بإعمالها  يندفع  وهو  الضرورة،  بقدر  يقد ر  الدليل  خلاف  على 
 الاسم وحده. 

والجواب عن هذه القياس مع الفارق عند أصحاب هذا القول:  
الوجوه القوية أنها معارضة بما أشبهته فدل على أنه ليس في كلام العرب ما 

عارض يبقى  يعمل النصب، ولا يعمل الرفع إذا اقتضى شيئين، وإذا حصل الت
 ما أسند للمناسبة سالما  عن المعارض. 

)لا(   على  القياس  الفارق وأما  مع  (  :  فقياس  )أنَّ لكونها  لأن  أقوى، 
أشبهت الأفعال لفظا  ومعنى، وأما )لا( فلم تشبه الفعل بل أشبهت ما أشبه 

 .(1) ، فالقياس قياس مع الفارق الفعل فلذلك انحطت رتبتها
ا  ويبدو لي إليه  ما ذهب  الراجح؛ لأ أن  ليس في  لبصريون هو  نه 

كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب إلا وهو يعمل الرفع، وما ذهب  
إليه الكوفيون يؤدي إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة، وهذا لا  
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يجوز، فوجب أن تعمل هذه الأحرف الرفع في الخبر كما عملت النصب في  
 . ( 1) الاسم 

كما أنه لو جاز أن يكون الخبر باقيا  على سننه لكان الاسم المبتدأ  
أولى بذلك، فلما نصب المبتدأ بـ "إن" وجب أن يكون رفع الخبر بها أيضاُ  

 .(2) لطلبها لهما معا  
( حكالمسألة الثانية عشرة: 

َّ
 م دخول الفــــــاء في خب )إن

 :) خبر)إن  على  الفاء  دخول  في  النحويون  سيبويه ف   اختلف  ،  ذهب 
 .   ( 3) إلى الجواز    وابن مالك 

  " ولو  قال سيبويه:  درهمان،  فله  يأتينا  رجل  كل  قولهم:  ذلك  ومثل 
؛ لأنه لم يجيْ بفعل ولا بعمل يكون له   قال: كل رجل فله درهمان كان محالا 

ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ژ جوابٌ، ومثل ذلك:  

:   ٢٧٤البقرة:    ژۉ ې ې ې  تعالى  ۉ ۉ    ې ې ژوقال 

ڎ ڎ ڈ ڈ  ڌژ  } ومثل ذلك:ژ     ې ې ى ى 

 ( ٤) ".ژژ ژ ڑ ڑ ک ک

بها؛   ألحق  وما  في خبر"إن"  الفاء  دخول  وغيره  سيبويه  أجاز  وإنما 
يعتد  لم  فكأنه  دخول"إن"،  قبل  والجزاء  الشرط  فحوى  من  الكلام  في  لما 

أن   بدخول"إن"؛ فجاز  كخروجها،  فدخولها  شيئا ،  المعنى  في  تؤثر  لم  لأنها 
 

 (. 1/445) المقتصد للجرحاني   (1)
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إذ اسقاطها لا يخل لأنها لم تحدث معنى لم    "إن"  تدخل الفاء بتوهم إسقاط
 . (1)يكن، إنما أكدت ما كان مفهوما  قبل دخولها

لا سيما وأن "إن" ضعيفة في العمل إذ لم يتغير بدخولها المعنى الذي  
ك جاز العطف معها على معنى الابتداء، ولم تعمل في  كان مع الابتداء، وكذل 

الحال بخلاف :" ليت ولعل وكأن" فإنها قوية العمل، مغيرة بدخولها المعنى الذي  
كان مع الابتداء، مانعة بدخولها من العطف على معنى الابتداء، صالحة للعمل  

 . في الحال فقوى شبهها بالأفعال 

أضف إلى ذلك أن هناك أمرا   (،  2) ة  فساوتها في المنع من الفاء المذكور 
معنويا  لا يستقيم معه دخوله على الشرط، ولا ما أشبه الشرط حتى يصح دخول  
المبتدأ،   كان خبر  الذي  هو  ولعل"  "ليت  في  الخبر  أن  وهو:  في خبرها،  الفاء 
ودخول الفاء في الخبر يشعر بأن الجملة مسببة عن الأول، والجملة التي هي  

ا  في  خبر  ولعل"  مسببة  لـ"ليت  خبرا   يكون  وما  والكذب  للصدق  محتمل  لمعنى 
يحتمل الصدق والكذب، فاستحال أن يكون الشىء الواحد في كلام واحد محتملا   
للصدق والكذب ليس محتملا  للصدق والكذب، إذ يستحمل اجتماع النقيضين، أما  

كان في  "إن" فإنها أضعف من ذلك بكثير، ألا ترى أنها لا تغير المعنى الذي  
الابتداء، إنما دخلت لمعنى فحسب، ألا وهو: التوكيد، فلا مانع من دخول الفاء  

 .  (  3) في خبرها كما كانت تدخل في خبر المبتدأ قبل دخول "إن"عليه 

 

 (.  2/526)الكافي في الإفصاح (1)
 (.  1/328)شرح التسهيل  (2)
 (. 480 – 479/ 2)أمالي ابن الحاجب (3)
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ابن فلاح    –وذهب الأخفش   ذكر  أنه لا يجوز دخول    –( ١) كما  إلى 
 الفاء في خبر"إن". 

على   قياسا   خبر"إن"  في  الفاء  دخول  منع  حيث  القياس:  وحجته 
حتى وإن كان في اسمها معنى الشرط؛ وذلك (  2): "لعل وليت وكأن"أخواتها 

الخبر   تحقق  لكونها  فيه،  قبله  ما  بعمل  الشرط  باسم  المبتدأ  شبه  لزوال 
 والشرط فيه توقف فبعد عن الشبه . 

الفارق: )إن( على   القياس مع  قياسه  ابن فلاح عن  أجاب  وقد 
الفارق،   مع  قياس  هذا  بأن  خبرها  في  الفاء  دخول  منع  في  ولعل(  )ليت 

التناقض والح به  إنشائيا حتى يحصل  ليس   " " إن  ابن فلاح، فخبر  ق مع 
الحاصل من خبر " ليت ولعل " اللتين تفيدان الإنشاء وأن ما يقع خبراُ لهما 
غير محتمل للصدق والكذب فلا يجوز الجمع بين قضيتين متناقضتين من  

تمل،  وجه واحد؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون ما وقع بعد الفاء محتملا  وغير مح
فهذا لا يحدث مع " إن "؛ لأن خبرها خبري، كما أنها لم تغير معنى الابتداء 

 . ( 3) ولهذا جاز العطف على محل اسمها بالرفع بخلاف "ليت ولعل"

ــدو  "أن  لي:ويبـ ــاء علـــى خبـــر "إنَّ ــم بجـــواز دخـــول الفـ ــائغ  الحكـ  سـ
 لوروده في السماع.

  

 

 (. 422/ 1) شرح الكافية لابن فلاح   ( 1) 
 (. 526/ 2) (، والكافي في الإفصاح   574  ، 573/ 1) البسيط   (2)
 (. 422/ 1) شرح الكافية لابن فلاح   (3)
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المكسورة لفظا أو  ( إن ) العطف على محل اسم المسألة الثالثة عشرة: 
 حكما 

إذا عطف على محل اسم )إن( بعد استكمال الخبر جاز العطف، نحو:      
ا قائم وعمرُو ، والخلاف واقع بين النحويين فيما إذا كان العطف (1)إن زيد 

قبل الخبر، فذهب الكسائي والفراء إلى جوازه، وخالفهم البصريون إلى القول  
 بالمنع.
محل ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على  :    القول الأول       

)إن(   حالاسم  كل  على  الخبر  تمام  أم    قبل  ظاهر ا  الاسم  أكان  سواء 
 .(2) ضمير ا

منعب :  احتجوا الذي  ذلك  أن  أن    من  الاسم  في  يعمل  ما  شرط  أن 
ا قائم، ف :  (قائم))إن(، و  ـ)زيد(: نصب ب  ـيعمل في الخبر، فإذا قلنا: إن زيد 

ب )عمرو(   ـرفع  يرفع  أن  وجب  قائمان،  وعمرو  ا  زيد  إن  قلنا:  وإذا  )إن(، 
خبر   في  يعمل  أن  ووجب  الابتداء،  موضع  على  عطف  لأنَّه  بالابتداء؛ 

زيد   (عمرو) خبر  وفي  وهو   الابتداء،  واحدة،  لفظة  في  اجتمعا  وقد  )إن(، 
قوله: قائمان، فكان يؤدي إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان، وهذا فساد، 

 (3) المسألة.امتنعت  فلهذا

 

 ( .1288/ 3)ارتشاف الضرب  (1)
 (. 1/152) الإنصاف  (2)
 (. 1/152)(، والإنصاف 243ص)علل النحو(3)
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الثاني:   الكوفيون القول  على      (1) ذهب  العطف  يجوز  أنه  إلى 
وعمرو   ا  زيد  "إن  قولك:  نحو  وذلك  الخبر،  تمام  قبل  )إن(  قائمان،  موضع 

 وإنك وبكرٌ منطلقان". 
ا وعمروٌ قائمان( .. والفراء يقول : لا  قال ثعلب :" ويقال : ) إن زيد 

لا   وفيما  يتبين  فيما  يقول  والكسائي  الإعراب،  فيه  يتبين  لا  فيما  إلا  أقول 
 .(2)" يتبين

ذلك  و  جواز  على  :  باحتجوا  يجوز  القياس  أنه  على  فأجمعوا 
"لا رجلَ وامرأةٌ أفضلُ    :، نحو(لا)العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع  

منك" فكذلك مع )إن( لأنها بمنزلتها، وإن كانت إن للإثبات ولا للنفي؛ لأنهم  
 وا أجمع  هميحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره، يدل عليه أنَّ 

م بعد تمام الخبر، فكذلك قبل تمام الخبر؛  على أنه يجوز العطف على الاس
أن )إن( لا تعمل في   هم، وأنه قد عرف من مذهبهملأنه لا فرق بينهما عند 

الخبر لضعفها، وإنما يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها، فإذا كان الخبر 
إ فلا  دخولها؛  قبل  به  يرتفع  كان  بما  كانت ستيرتفع  إنما  لأنه  إذن؛  حالة 

تَفْ  قالمسألة  لو  أنْ  )إنَّ   الواسُدُ  فيجتمع عاملان  إن  الخبر  العاملة في  ( هي 
، و   .(3) ذهبوا إليه إلى ذلك؛ فصحَّ ما ون هبيذ لا   همفيكون محالا 

 

الإنصاف  (1) في:   الكوفيين  مذهب  عصفور  1/150)ينظر  لابـن  الجمل  وشرح   ،)
(1/456 .) 
 (. 56ص)مجالس ثعلب  (2)
 (. 1/152) الإنصاف  (3)
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أجمعنا على أنه يجوز العطف   ":وأما قولهمالقياس مع الفارق:  
هذا من    نعلى الموضع قبل تمام الخبر مع لا؛ فكذلك مع إن" فالجواب ع

 (1)وجهين: 
فلم ،  لأن)لا( لا تعمل في الخبر، بخلاف )إن(  (لا) إنما جاز ذلك مع   .1

تمام   قبل  الموضع  على  العطف  معها  فجاز  عاملان،  فيه  يجتمع 
 .الخبر، دون )إن(

 (لا)تعمل في الخبر كـ)إن(، ولكن إنما جاز ذلك مع  (  لا)أنا نسلم أن   .2
ركبت مع الاسم النكرة بعدها فصارا شيئ ا    (لا)دون )إن( وذلك لأن  

ا؛ فكأنه لم يجتمع في الخبر عاملان، وأما )إن( فإنها لا تركب  واحد 
مع الاسم بعدها؛ فيجتمع في الخبر عاملان، وذلك لا يجوز، فبان  

 الفرق بينهما.
()  "م : إنَّ وأما قوله إنما نصبتْ لشبه الفعل؛ فينبغي ألا تعمل في    إنَّ

والفرع الأصل  بين  التسوية  إلى  يؤدي  لأنه  يبطل "،  الخبر؛  هذا  فالجواب: 
باسم الفاعل؛ فإنه إنما عَمِلَ لشبه الفعل، ومع هذا فإنه يعمل عَمَلَه، ويكون  

تقول:   كالفعل،  ومنصوب  مرفوع  عمر ا)له  أبوه  ضارب  كم(زيدٌ  تقول:  ،  ا 
 .(2) (يضرب أبوه عمر ا)

إليه    :  ويبدو لي  عطف الاسم    امتناعمن    البصريون أن ما ذهب 
نه يلزم من ذلك إعمال لأهو الراجح،  قبل مضي الخبر  على موضع )إن(  

 .ن، وأما قياس )إن( على )لا( فقياس مع الفارق عاملين مختلفي 
 

 (.271صـ  )(، وينظر: الفوائد العبدية158،  1/157) الإنصاف  (1)
 (. 1/146) الإنصاف  (2)
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 للجنس المفرد حكم اسم )لا( النافية المسألة الرابعة عشرة:  
 .(1) إلى أنه مبني جمهور البصريينذهب  القول الأول: 

ولا تعمــل فيمــا بعــدها فتنصــبه بغيــر تنــوين، ونصــبها  : "قــال ســيبويه
لما بعدها كنصب " إن " لما بعدها، وترك التنوين لمـا تعمـل فيـه لازم، لأنهـا 

لأنهـا لا جعلت وما عملت فيـه بمنزلـة اسـم واحـد، نحـو خمسـة عشـر ؛ وذلـك 
تشبه سائر ما ينصب مما ليس باسم، وهو الفعل ومـا أجـري مجـراه، لأنهـا لا 
تعمل إلا فـي نكـرة، و)لا( ومـا بعـدها ممـا تعمـل فيـه فـي موضـع ابتـداء، فلمـا 

 ( ".2خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظها، كما خولف بخمسة عشر )

وين مـا دامــت وقـال ابـن جنـي: اعلـم أن " لا " تنصـب النكـرة بغيـر تنـ
ـــ " خمســـة عشـــر "، تقـــول : لا رجـــل فـــي  ــتح، كـ تليهـــا، وتبنـــي معهـــا علـــى الفـ

 (".3الدار)

 (4)  حجة من قال بالبناء من ثلاثة أوجه:
 .ذهاب التنوين لغير معاقب  أحدها:

 .تركيبها مع اسمها بدليل امتناع الفصل بينهما بالظرف  والثاني:

 

والمقتضب275،  2/274)الكتاب(1)  ، السراج  (،  358،  4/357  )(  لابن  والأصول  
(، والجنى  1/174)(، والبسيط2/982)(، وشرح الجمل لابن خروف  381، ،  1/380)

 (. 1/340) (، ، والمساعد 290ص )الداني 
 (.  274/ 2)الكتاب (2)
 (.  42ص : )اللمع  (3)
 .  (2/322)شرح الكافية لابن فلاح (4)
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الحرف الدال على عموم النفي،  أنه بني لتضمنه معنى    والثالث:
بدليل: أن  )لا رجل في الدار( أقوى في النفي من )لا رجل في الدار(، فلو  
النفي،  قوة  في  لاشتركا  الجنس  استغراق  على  الدال  الحرف  معه  يقدر  لم 

 وليس الأمر على ذلك عند النحويين. 

  إلى أنه معرب. (1) والكوفيون ، السيرافي، وهب الزجاجذ القول الثاني:  

ڀ     پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پژ عند إعرابه لقوله تعالى:    الزجاج  قال  

 .(2)")لا( تبرئة، و)ريب( نصب بالتبرئة: " ٢البقرة:  ژڀ  ڀ  

ــيرافي ــال السـ ــة وقـ ـــ " خمسـ ــيبويه بـ ــبهها سـ ــا شـ ــة ؛ وإنمـ : " ليســـت مبنيـ
تفـارق " عشـرة "، عشر "، لأنها لا تفارق ما تعمل فيه، كما أن " خمسة " لا 

وحذف التنوين للفرق بين الذي هو جواب هل مـن رجـل، والـذي هـو جـواب : 
 ؟ ".  (3هل رجلَ )

واحــتج الســيرافي علــى إعرابهــا بقــول ســيبويه : " فتنصــبه بــلا تنــوين، 
 ".(4) ونظيرها في أنها لزمت معمولها " حبذا

فيما بعدها  وكلام سيبويه  يحتمل الأمرين؛ لأنه قال: " )لا( تعمل  
بنصبه بغير تنوين، وترك التنوين لازم لأنها مع ما بعدها كـ )خمسة عشر( 

 .عراب، وذكر )خمسة عشر( يدل على البناء" فذكر النصب يدل على الإ 

 

 المصدر السابق. (1)
 (.    1/69) معاني القرآن (2)
 . (، 3/16)شرح الكتاب ينظر : (. و 69/ 1)( ، 1/270) معاني القرآن وإعرابه (3)
 (.     3/16)شرح الكتاب   (4)
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 (1)  حجة من قال بالإعراب من ثلاثة أوجه:
و   :أحدهما  بالمعرب،  ووصفه  بالمعرب  لفظه  على  ن أالعطف 

 . خبرها معرب، وعملها فيهما واحد 

أن   والثاني: ولا  الكلمة،  في  بناء  يحدث  أن  له  ليس  العامل  أن  
 . يصير معربا  مبنيا  

الإ   :والثالث  والالأصل  المضاف  في  اطراده  بدليل  شبيه  عراب 
 . بالمضاف

البناء في الاسم؛ فظهر تأثيرها، والجواب عن الأول: أنه وجدت علة 
ولم توجد في المعطوف، ولا في الصفة، ولا في الخبر، فلا يلزم بناؤها بغير  

 . علة

أن البناء حصل بتضمن معنى الحرف مع التركيب    وعن الثاني:
 .بـ )لا(

 المضاف إنما أعرب لثلاثة أوجه: ف: وجود الفارق، ، وعن الثالث

كشيء   أحدها: أشياء  ثلاثة  جعل  إلى  يؤدي  )لا(  مع  تركيبه  أن  
 . واحد، ولا ترد الصفة؛ لأنها هي الموصوف، والمضاف غير المضاف إليه

 . أن المضاف إليه يعاقب التنوين، وما فيه تنوين لا يبنى والثاني:

: أن المضاف إليه يكسب المضاف إعرابا  نحو: )قبل( و والثالث
 .)بعد(

 

 .   (2/322)شرح الكافية لابن فلاح (1)
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و   )كم(  فإنه  وأما  المطول  وأما  الحرف،  في شبه  فلإيغالهما  )لدن( 
 يشبه المضاف من ثلاثة أوجه:

 أن الأول عامل في الثاني كالمضاف. .1
 .أن  الثاني مخصص للأول كالمضاف  .2
أن  الثاني من تمام الأول كالمضاف إليه، فلذلك أعطى حكمه  .3

 في الإعراب.

: لي  النافية  أن    ويبدو  )لا(  اسم  ببناء  معهاالقول  هو    للجنس 
  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ٹ ٹ  ، والذي يؤيد ذلك سقوط التنوين معها،الراجح

 معربا منصوبا لظهر فيه التنوين.  ؛ ولو كان ٢ - ١البقرة:  ژ ڀ ڀ  ڀ پپ پپ

 بالهمزة حكم تعدية )ظن(المسألة الخامسة عشرة:   
ورأيت(   )علمت  غير  وأخواتها  )ظننت(  تعدية  جواز  في  اختلفوا 

تعدي  فمذهب   ورأيت( لأن  )علمت  في  إلا  يجوز  لا  أنه  والجمهور  سيبويه 
تجوز   لا  زيدا  قولك كلمت  أن  ترى  ألا  اللغة  وضع  باب  من  بالهمزة  الفعل 
تعديته بالهمزة فلا تقول أكلمت زيدا عمرا بمعنى مكنته من تكليمه ولم يرد  

نت(  ذلك في جميع باب )ظن  (1) )أعلمت وأريت( وأجاز الأخفش  ـالسماع إلا ب
 .(2) قياسا على )أعلمت ورأيت( وهو بعيد لم قدمنا

)نب بين  استعملت  أوالفرق  )أعلمت(  أن  )أعلمت(  وبين  وأنبأت(  ت 
ولم   التعدي  على  وضعتا  وأنبأت(  )نبأت  و  عديت  ثم  التعدي  همزة  بغير 

 

 . (1/272)، والخصائص(341صـ ) المفصل (1)
 (. 258/ 1)اللباب (2)
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وإنما   )نبأت(  مثل  وحدثت(  وأخبرت  و)خبرت  الرجل(  )نبأ  منهما  يستعمل 
بهها ب )أعلمت( لأنك إذا أخبرت إنسانا بأمر فقد ساغ التعدي إلى ثلاثة لش

 .(1) به  أعلمته 

الأشموني:   من  وفي  و"رأى"  "علم"  غير  يعامل  أن  الأخفش  أجاز 
على   فيقال  بالهمزة،  ثلاثة  إلى  النقل  في  معاملتهما  الثنائية  القلبية  أخواتهما 

 و"أزعمت". مذهبه: "أظننت زيدا عمرا فاضلا"، وكذلك "أحسبت"، و"أخلت"، 

المتعدي   فرع  بالهمزة  المتعدي  لأن  ضعيف؛  ذلك  في  ومذهبه 
متعد   عليه  فيحمل  ثلاثة  إلى  بالتجرد  متعد  الأفعال  في  وليس  بالتجرد، 
ورد  لكن  ثلاثة،  إلى  و"رأى"  "علم"  ينقل  ألا  هذا  مقتضى  وكان  بالهمزة، 

إلا ما  السماع بنقلهما فقبل، ووجب ألا يقاس عليهما، ولا يستعمل استعمالها  
ولو ساغ القياس على "أعلم" و"أرى" لجاز أن يقال: "ألبست زيدا عمرا ،  سمع

 .(2) ثوبا"، وهذا لا يجوز إجماعا

 لعدم السماع. هو الراجح؛ منع تعدية)ظن( بالهمزةأن ويبدو لي: 

 مصاحبهحكم تقديم المفعول معه على المسألة السادسة عشرة:  
أن   معه  المفعول  لجملة  الأصلي  ثم    يأتيالترتيب  شبهه  أو  الفعل 

ثم المفعول معه، وهذه هي رتبة المفعول معه في  (،  مع)الواو التي بمعنى  
النحويون على  جملته،   اتفق  المفعول معه على  وقد  يتقدم  أن  يجوز  أنه لا 
، (3)  كما يتقدم سائر المفاعيل على عاملها    –وهو الفعل أو شبهه    –عامله  

 

 . (2/573) ، وشرح الكافية الشافية(257/ 1)اللباب (1)
 . (2/59) (، وحاشية الصبان1/385)الأشمونيشرح  (2)
 (. 540/ 1)(، والمساعد 279 )(، وشرح الألفية لابن الناظم2/252)شرح التسهيل  (3)
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فلا يجوز أن يقال : والخشبة استوى الماء، وإنما امتنع ذلك مراعاة لأصل 
الواو؛ لأن أصلها للعطف، والمعطوف لا يتقدم صدر الكلام، ولا يتقدم على  

، أما تقديم  ا، فلا يقال: وزيد قام عمرو فكذا هذاعامل المعطوف عليه إجماع  
 . ويينالنح  المصاحب، فهذا موطن خلاف بين على المفعول معه 

أنه لا يجوز تقديم المفعول إلى    (1)   ويينذهب جمهور النح:  القول الأول   
 . معه على المصاحب 

وحق      عاطفة،  تكون  أن  أصلها  عندهم  الواو  لأن  ذلك  منعوا  وإنما 
ف عليه، كما أن حق الصفة أن تكون بعد و عطمالمعطوف أن يكون بعد ال

البا هذا  في  الواو  أخرجت  وقد  إذا الموصوف،  شأنهم  ومن  حدها،  عن  ب 
 . (2)ا واحد  عن حده الذي كان له ألزموه حالا   الشيءأخرجوا 

إلى أنه يجوز تقديم المفعول معه على   ابن جني  ذهب القول الثاني:      
 .مصاحبه، فأجاز: سار والنيل زيد، واستوى والخشبة الماء

" ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل نحو قولك :    :ابن جني  قال
والطيالسة جاء البرد من حيث كانت صورة هذه الواو صورة العاطفة، ألا تراك لا  

شئت لاستعملت العاطفة فيه نحو : جاء البرد  تستعملها إلا في الموضع الذي لو  
والأسد    ك والطيالسة، ولو شئت رفعت الطيالسة عطفا  على البرد، وكذلك : تركت 

على التاء، ولهذا لم يجز أن تعطف بها هذا فتقول :   ا يجوز أن ترفع الأسد عطف  
أتيتك وطلوع الشمس؛ لأن طلوع الشمس لا يصلح إتيانه لك، فلما ساوت حرف  

 

 (. 1/532) والتصريح(،  2/252 )(، وشرح التسهيل282/ 1)اللباب  (1)
 (. 3/239)(، وهمع الهوامع 1/211) الأصول   (2)
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جاء البرد، كما قبح وزيد قام عمرو، لكنه يجوز جاء  ة  والطيالس     ف قبح : العط 
ا عمر    ة والطيالس       (1)  ، وقال : ا البرد، كما تقول : ضربت وزيد 

 ". (2) يِّ ثلَثَ خصالٍ ليس عنها بِمرْعَـوِ **جمعـتَ وفحشاً غيبـةً ونميمـةً 

 وهو البيت المتقدم.سماع،  الب استدل ابن جني 

حجة   جنيولا  هي فيه  لابن  قدمت  عاطفة  الواو  جعل  لإمكان  ؛ 
 (3) .ومعطوفها

خرجه على    ولكن من باب المفعول معه    ذهب إلى أنه فقد    ن فلاح أما اب 
 . (4) أنه من ضرورة الشعر، والضرورة لا يقاس عليها 

قد أجاز ابن جنى تقديم المفعول  القياس عند ابن جني في المسألة :       
جاز   فكما  العطف،  باب  في  عليه  المعطوف  على  ا  قياس  مصحوبه  على  معه 
توسط المعطوف وتقديمه في نحو: قام وعمرو زيد فكذلك يجوز ذلك التوسط في  
المفعول معه، والجامع بينهما أنه أجاز ذلك مع الواو العاطفـة في باب العطف،  

 . ( 5) ا محمـولة عليه  فليجز في هذه الواو لأنه 

 

اهد فيه:   . الحكمالبيتٌ من الطويل، منسوبا ليزيد بن    (1) ا( حيث ذهب ابن )والش  وفحش 
في   الواو  أن   إلى  على  )جن ي  معه  المفعول  م  قد  اعر  الش  وأن   المعي ة،  واو  هي  ا(  وفحش 

 (. 1/532)(، والتصريح1/373) والبيتُ في: اللمحة في شرح الملحة المصاحب.
 (. 2/385) الخصائص   (2)
 (. 2/180)شرح الكافية  (3)
 (.2/698) شرح الكافية  الشافية (4)
 (. 253،   2/252)شرح التسهيل  (5)
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وقد رد هذا الدليل بأن الواو في باب العطف القياس مع الفارق:   
مجالا   وأوسع  هذا  أقوى  في  الواو  خرجت  فقد  هنا  أما  التقديم،  فيها  فجاز   

 .(1)  واحدة أن تلزم حالا   فينبغيالباب عن أصلها وهو العطف، 
بالواو   اهذ ف المعطوف  في  التقديم  جاز  إذا  لأنه  الفارق،  مع  قياس 

 فلا يجوز في المفعول معه لأنه فرع، والفروع لا يتصرف فيها  لكونه أصلا  
 (2) .كما يتصرف في الأصول

بتمكُّن  تؤذن  الواو  هذه  أن   العطف:  وواو  الواو  هذه  بين  والفرق 
ركة في المعنى؛ فإنْ  المصاحبة فقط، والواو ال تي بمعنى العطف توجِب ا لش 

ل على معنى الفاعل فالث اني على معنى الفاعل؛ والواو ال تي بمعنى   كان الأو 
ل فاعل والث اني مفعول؛ فظهر بينهما الفرق   .(3) )مَعْ( ليست كذلك، إذ الأو 

لي:          و ويبدو  مصاحبه،  على  معه  المفعول  تقديم  يجوز  لا  ما  أن  أنه 
ا على    على مصاحبه   تقديم المفعول معه  من جوازابن جنى    ذهب إليه قياس 

المفعول   باب  في  الواو  لأن  الفارق؛  مع  قياس  العطف  باب  في  المعطوف 
معه خرجت عن العطف، وأصبحت تفيد معنى المصاحبة، ولو قلنا بجواز 

 .التقديم لأدى ذلك إلى أن يتساوى الفرع مع الأصل وهذا لا يجوز

  

 

 (. 211/ 1)الأصول  (1)
  (. 1/159)المقرب  (2)
  (. 1/370)  اللمحة في شرح الملحة (3)
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 حكم تعدد الحال لمفرد المسألة السابعة عشرة:  
رُ لما انْبَهَمَ من الهَيْئاتِ،   ( 1)  الحال هو: الاسم المنصوب، المُفَسِ 

نحو قولِكَ: "جاء زيدٌ راكِبَا " و"ركبتُ الفَرَسَ مُسرَجَا " و"لَقِيتُ عبدَ اِلله راكِبَا "  
 وما أشبه ذلك.

 :تعدد الحالاختلف النحويون في حكم قد و 

كان صاحب  أيجوز تعدد الحال كالخبر والنعت سواء  القول الأول:  
اتفق  المتعدد  أم متعددا وسواء في  الحال واحدا نحو جاء زيد راكبا مسرعا 
عمرا   زيد  لقي  نحو  اختلف  أم  مسرعين  وعمرو  زيد  جاء  نحو  إعرابه 

 .( 3) صححه السيوطي ، و ( 2)  واختاره ابن مالك  .ضاحكين
الثاني:   عصفورالقول  ابن  هذا    ( 4) منع  في  الحال  تعدد  جواز 

 . ( 5) ، ونسبه السيوطي إلى الفارسي، والجمهورالنحو قياسا على الظرف
ف جاء  عندهم    يفإذا  احتمل  باكيا  مسرعا  زيد  خرج  مثل  كلامهم 

أن باكيا    يوالثان،  لا »مسرعا« الذي هو ح  ـوجهين أحدهما أن باكيا صفة ل
 .( 6) مسرعا يحال من الضمير المستكن ف 

 

 (.  19صـ )الآجرومية (1)
 (.  3/348)شرح التسهيل (2)
 (.  3/315)همع الهوامع (3)
 (.  3/348)(، وشرح التسهيل1/155)المقرب (4)
 (.  9/133)(، والتذييل3/315)همع الهوامع (5)
 (.  9/133)التذييل (6)
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تعدد الحال لمفرد أن صاحب الحال إذا كان واحدا،   ة من منعوحج
 .فلا يقتضي العامل إلا حالا واحدة، قياسا على الظرف

المسألة:  ا الفارق في  الحال على  لقياس مع  تعدد  منع  قياس  إن 
الواحد يمتنع وقوعه    يءقياس مع الفارق الواضح؛ لأن الش  منع تعدد الصفة

فجائز   بأكثر  ولا  بقيدين،  تقييده  يمتنع  لا  لكن  مكانين،  أو  زمانين  في 
 .( 1)   كالوصفين

، وليس الخبر والنعت قياسا على    الحال  أنه يجوز تعدد     :ويبدو لي 
 قياسا على الظرف للفارق بينهما.

 حكم تقديم التمييز على عامله المسألة الثامنة عشرة:  
على أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله في تمييز   النحويون اتفق 

المفرد، نحو: عشرون درهم ا، فأما إذا كان العامل في التمييز فعلا  متصرف ا،  
 فقد اختلفوا في تقديمه على عامله . 

  : الأول  أنه  القول  إلى  النحويين  جمهور  تقديم  ذهب   يجوز  لا 
 .(2)التمييز على عامله المتصرف

: قال   قوة    سيبويه  يقو  ولم  مفعول  إلى  أنفذه  ما  الفعل  من  »جاء 
غيره، مما تعدى إلى مفعول، وذلك قولك: امتلأت ماء، وتفقأت شحم ا، ولا  
تقول: امتلأته، ولا تفقأته، ولا يعمل في غيره من المعارف، ولا يقدم المفعول  

بهة، ولا  فيه، فتقول: ماء امتلأت، كما لا تقدم المفعول فيه في الصفات المش

 

 (.  5/3314) تمهيد القواعد (1)
 (. 324/ 2)الإنصاف  (2)
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إلى  يتعدى  لا  فعل  لأنه  وذلك   . كالفاعل  ليست  لأنها  الأسماء؛  هذه  في 
 .(1)مفعول، وإنما هو بمنزلة الأفعال«

 وحجة هذا القول من عدة أوجه: 
زيد   أحدها: »تفقأ  في  فالأصل  أصله،  في  فاعلا   كونه  المانع  أن 

شحم ا«: تفقأ شحم زيد، ثم اتسع في هذا الكلام بأن قدم المضاف إليه على 
تفقأ"،    " بـ  فارتفع  بالإضافة،  مجرور ا  كان  الذي  »زيد«،  وهو  المضاف، 
فصار: »تفقأ زيد شحم ا«، والفعل لا يكون له فاعلان على جهة الاشتراك،  

 (2).الشحم مميز ا منصوب ا، لبطلان رفعه وجره، فلم يبق إلا صحة نصبه فخرج

ابن عصفور  رده  في      :وقد  تقديمه  لجاز  ذكروا  كما  كان  لو  بأنه 
وإن كان  ا أكرمت،  اللفظ، كما جاز: أكرمت زيد  إلى  بالنظر  الأصل فاعلا  

 .  (3) في الأصل فاعلا  في كرم زيد 

:  بأن التمييز فاعل في أصله بهذا الفعل الذي  وأجاب ابن الفخار
فاعلا    قط  يكن  لم  ا«  زيد  »أكرمت  في  ا«  و»زيد  الذي  نصبه،  الفعل  بهذا 

نصبه، وإنما كان فاعلا  بالفعل قبل النقل، وهو الآن مفعول صحيح، فوجب  
الحقيقة،   في  فاعل  هو  فإنما  التمييز  وأما  الحاضر،  الحال  عليه  يغلب  أن 

 . (4) وانتصابه إنما هو مجاز، وعلى التشبيه

 

 (. 1/205)الكتاب  (1)
 (. 337ص: )(، والتبيين 2/427) شرح الجمل لابن عصفور  (2)
 (. 2/427) شرح الجمل لابن عصفور  (3)
 (. 1045،   1044/  3)شرح الجمل لابن الفخار  (4)
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  –في الفاعلية  فقياس التمييز على )زيدا( في نحو: )أكرمت زيدا(
اس مع الفارق، فقويت حجة الجمهور في منع تقديم التمييز على قي -إذن

عامله ؛ لكونه فاعلَ في الأصل، وبطل اعتراض ابن عصفور على مذهب  
 الجمهور بنحو أكرمت زيدا؛ لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. 

أن المانع شبهه بالنعت في أنه بيان لما قبله، فلا يتقدم    والثاني:
 .(1)النعت، وهذا ما علل ابن خروف كما لا يتقدم

ابن عصفور   المُمَيَّز  (2) ورده  يتقدم على  لم  كالنعت  كان  لو  بأنه   :
ط ا بينه وبين الفعل كما لا يتقدم النعت .   مُتَوَسِ 

: الضائع  ابن  للمنعوت،   قال  بيان  النعت  بأن  يفرقوا  أن  »ولهم 
حقيقة،   الفعل  لمن  بيان  وإنما هو  فيه،  بالعامل  للمرفوع  بيان ا  ليس  والتمييز 

 . (3) فهو بيان للفعل وإسناده حقيقة، فلا يتقدم عليه«

النعت   على  التمييز  كما   -إذن–فقياس  الفارق،  مع  قياسا  ليس 
الجمهور   حجة  فقويت   ، االضائع،  ابن  على ذكر  التمييز  تقديم  منع  في 

ابن  اعتراض  وبطل  النعت،  يشبه  ولأنه  الأصل،  في  فاعلَ  لكونه  عامله؛ 
والنعت، وثبت   التمييز  بين  الفارق  بوجود  الجمهور  عصفور على مذهب 

 أن قياس التمييز على النعت قياس صحيح، لا فارق بينهما.

 

 (. 1002/ 2)شرح الجمل لابن خروف  (1)
 (. 2/428) شرح الجمل  (2)
 (. 1083/ 1)شرح الجمل لابن الضائع  (3)
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ابن   القولواختار  التمييز على عامله، و   مالك  تقديم  ردَّ أدلة  بجواز 
 القائلين بالجواز من عدة أوجه:

الأول التمييز كبعض الفضلات محصل لضرب   :الوجه  أن جعل 
من المبالغة، ففيه تقوية لا توهين، فإذا حكم بعد ذلك بجواز التقديم ازدادت  

 .(1)التقوية وتأكدت المبالغة، فاندفع الإشكال

لأن المســألة تشـــبه  وهــذا الاعتـــراض مــن ابـــن مالـــك مــردود أيضـــا؛
الأصـول بـالفروع، وإذا شـبه أصـل بفـرع لــم يقـو الفـرع أن يحمـل عليـه الأصــل 
فــي جميــع وجوهــه، وإنمــا يحمــل عليــه فــي الوجــه الــذي وقــع فيــه التشــبيه دون 
وجه آخر لم يقع فيه تشبيه، وفي تقديم التمييز ازدياد بعد عن الأصل، وإنمـا 

ــب لا  فــــي جــــواز التقــــديم، فوجــــب وقــــع التشــــبيه بــــالمفعول فــــي مجــــرد النصــ
 . (2)الامتناع" 

ابن عن  الزملكاني وقال  مخرج  التمييز  أن  سيبويه  »وحجة   :
أصله، فهو وإن كان فاعلا  في الأصل لم يجز تقديمه؛ لأن الفاعل لا يقدم  
على الفعل ففرعه أولى، وإن كان مفعولا  في أصله فلأن المفعول أصله أن  

م فرعه ذلك، إذ لا يتصرف الفرع بتصرف  يتأخر عن العامل، فوجب أن يلز 
شبه   ولها  أصلها،  عن  بمخرجة  ليست  أنها  فالفارق  الحال  وأما  أصله، 

 . (3) بالظرف فقوي أمرها«

 

 (. 2/390)شرح التسهيل  (1)
 (. 1041)شرح الجمل لابن الفخار  (2)
ل في رواية المفصل  (3)  (، رسالة. 352) المفضل على المُفَضَّ
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قياس مع الفارق كما قرر ابن    -إذن–فقياس التمييز على المفعول 
 .الزملكاني

أن أصالة فاعلية التمييز المذكور، كأصالة فاعلية    :الثاني الوجه
الاستغناء  الحال على  راكب  جاء  أصله:  فإن  راكبا،  رجل  جاء   : نحو   ،

والموصوف  والصفة  بها،  الاستغناء  عدم  على  راكب  رجل  وجاء  بالصفة، 
يمنع   ولم  الحالية،  بمقتضى  فقدم »راكب« ونصب  المعنى،  واحد في  شيء 
صلاحية   وعن  الأصلي  إعرابه  عن  يزال  أنه  مع  »جاء«  على  تقديمه  ذلك 

الموصوف، فكما تنوسي الأصل في الحال كذلك تنوسي  الاستغناء به عن  
 . (1) في التمييز 

ذكره من أصالة   ما  أن  وذلك  ا،  بعيد جد  تلفيق  مالك  ابن  وهذا من 
فاعلية الحال غير صحيح؛ لأن الحال لم تكن قط فاعلة لا لفظ ا ولا أصلا   
إنما أصلها أن تكون تابعة لموصوف تكون على حسبه من رفع أو نصب  

 . (2) ض، ولم يك قط الرفع راتب ا لها فتكون كالتمييز"أو خف

 قياس مع الفارق.  -إذن–فقياس الحال على التمييز في الفاعلية

لو صح اعتبار الأصالة في عمدة جعلت فضلة  أنه: الثالث الوجه 
الفاعل من   لصح اعتبارها في فضلة جعلت عمدة، فكان يجوز للنائب عن 
النيابة، والأمر بخلاف ذلك، لأن  له قبل  التقديم على رافعه ما كان يجوز 

 

 (. 2/390)شرح التسهيل  (1)
 (. 1042)شرح الجمل لابن الفخار  (2)
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فكذا  انتقل عنها،  التي  حاله  تعتبر  ولا  عنه،  المنوب  فيه حكم  النائب  حكم 
 التمييز المذكور. 

هذا من ابن مالك مردود لأنا نقول: لم يتقدم التمييز اعتبار ا بأصل  و 
لا يجوز تقديمه فيه، لقوته بأصالة متفق عليها، ولم يتقدم النائب لقوة الوجه  
الذي انتقل إليه على الوجه المنتقل عنه، فلم يعتبر أصله فيقدم لما فيه من  

الراجح، وذلك الوجه  بعد حصول  المرجوح  الوجه  بعد تصعد،   اعتبار  تسفل 
 .(1)وهو مجتنب عندهم 

ا أيض  النائب  فإن  ا  معه    وأيض  يصح  لا  وجه  في  الفاعل  عن  ناب 
التقديم، وهو شغل الفاعل به، فبناؤه له وجعله معه كالشيء الواحد وامتناع 
يشبه   لم  فإنه  التمييز  بخلاف  ذكر،  فيما  كذلك  الفاعل  أن  كما  حذفه، 

الفعل بغيره لفظ ا،  بالمفعول إلا في مجرد النصب خاص ة من حيث اشتغل 
 .(2) فأشبه الفضلات فانتصب انتصابها"

التمييز في جواز التقديم على عامله كما  الفاعل علىفقياس نائب 
 قياس مع الفارق.  -إذن–ذكر ابن مالك  

القياسية   بالأدلة  الجمهور  استدلال  لنا  يتبين  ما سبق  من خلَل 
على   التمييز  تقديم  القياسات لمنع  لهذه  الخصم  إبطال  نجد  ثم  عامله، 

والمقيس المقيس  بين  الفارق  يبطلون  عليه  بوجود  الجمهور  نجد  ثم   ،

 

 (. 1042/  )المصدر السابق  (1)
 (. 1042)شرح الجمل لابن الفخار  (2)
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وجود الفارق بينهما فتعود حجتهم قوية دالة على منع تقديم التمييز على 
 عامله.

الثاني المتصرف، :  القول  عامله  على  التمييز  تقديم  جواز  يرى 
 .(2) واختاره المبرد، وابن مالك، وأبو حيان، (1) وهو ما ذهب إليه الكوفيون 

»اعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلا  جاز تقديمه،    قال المبرد:
لا   وهذا  تفقأت«،  »شحم ا   : شحم ا«  في»تفقأت  قلت  فإن  الفعل،  لتصرف 

 وليس ،  عبدا    أفرههم  وهذا ،  درهما    عشرون :  كقولك،  يراه   لأنه؛  يجيزه سيبويه
  من   يؤخذ   لم  ما  الدرهم  في  عمل   إنما ؛  درهما    عشرين  لأن  ذلك؛  بمنزلة  هذا

 العامل   لأن  زيد؛  هذا قائما    يجيز  ولا.  قائما    زيد   هذا:  يقول  أنه  ترى   ألا.  الفعل
  التميز   تقديم  أجزنا  فلذلك  فعل؛  العامل  لأن  زيد؛  جاء   راكبا  :  وتقول.  فعل  غير

 .(3)....«.المازني عثمان أبي رأي وهذا. فعلا   العامل كان إذا

  

 

 (. 336)التبيين  (1)
 (. 4/1635)(، وارتشاف الضرب 2/389)(، وشرح التسهيل 2/29)المقتضب  (2)
 (. 339ص:)التبيين  (3)
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 بالقياس من وجهين:  واحتج الكوفيون 
 . (1): قياس التمييز على المفعول الأول

قياس التمييز على الحال، فإن العامل فعل متصرف فجاز   :والآخر
تقديم معموله عليه، كما جاز تقديم الحال على العامل فيها، نحو: راكب ا جاء  

 .(2)زيد؛ لأنه من فعل متصرف فكذلك ههنا

والقياس الذي استدل به الكوفيون  القياس مع الفارق في المسألة:  
ن قياس التمييز على المفعول  ، وبيانه : أالفارق لا حجة فيه، لأنه قياس مع  

هناك   والفعل  والتأخير،  بالتقديم  يختلف  لا  المفعولية  معنى  فإن  يصح،  لا 
معناها،   تغير  قد  والفاعلية  متعد،  غير  الفعل  فإن  مسألتنا  بخلاف  متعد، 

أما قياس التمييز على الحال في أن العامل في كل و .  (3) وانتقل إلى غيرها
؛ فإن هذا قياس مع الفارق متصرف فجاز تقديم معموله عليه؛    منهما فعل

لأن العامل هنا وإن كان فعلا  متصرف ا، إلا أن هذا المنصوب هو الفاعل في 
فإنما جاز   فيها،  العامل  على  الحال  تقديم  وأما  تقديمه،  يجوز  فلا  المعنى، 

عنى، ذلك لأنك إذا قلت: »جاء زيد راكبا« كان »زيد« هو الفاعل لفظ ا وم
وإذا استوفى الفعل فاعله ينزل »راكب ا« منزلة المفعول المحض، فجاز تقديمه 
قلت:   إذا  فإنك  التمييز،  بخلاف  زيد«  ضرب  »عمر ا  نحو:  كالمفعول، 

 

للجرجاني    (1) العربية  و (،  356ص:  )الإيضاح  ص:  )التبيين  و (،  197ص:  )أسرار 
339 .) 

واللباب  325،  2/324) الإنصاف    (2) الفخار  300/ 1)(،  لابن  الجمل  وشرح   ،)
(3/1039 .) 

 (. 341)التبيين و (،  327/ 2)الإنصاف  (3)
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»تصبب زيد عرق ا« لم يكن »زيد« هو الفاعل في المعنى، وكان الفاعل في  
ه من  المفعول  حكم  في  »عرق ا«  يكن  فلم  »العرق«،  هو  الوجه؛  المعنى  ذا 

تقديمه كما لا يجوز   فلم يجز  لفظ ا لا معنى،  الفعل قد استوفى فاعله  لأن 
 .(1) تقديم الفاعل

المبرد  على  الرد  في  ولاَّد  ابن  »إنهقال  الحال؛    (2):  في  قياسه  ترك 
لأنه شبَّه الحال بالتمييز، فليست الحال مشبهة للتمييز في كل حال، وإنما  
شبهها به في أنَّ الحال لا تكون إلا نكرة كما أن التمييز لا يكون إلا نكرة، 

 وإلا فالحال مخالف للتمييز في معان  كثيرة". 

فلاح  ابن  إذا    :" وقال  أن ك  وهو  بالفارق،  زيد وجوابه  )جاء  قلت: 
راكبا ( فقد استوفى الفعل فاعله لفظا ومعنى، فبقى المنصوب فضلة، فجاز 

لفظاً  ،  تقديمه لذلك فاعله  الفعل  فقد استوفى  نفساً(  إذا قلت: )طاب زيد  وأما 

   .(3) دون المعنى فلذلك لم يجز تقديمه"

، وإن من منع تقديم  جائز  التمييز على عامله  تقديم  أن:  ويبدو لي  
هَذَا قياسٌ فدِرْهَمًا(،    )عِنْدِي عِشْرُونَ التمييز على عامله يُلْحِقُهُ بالتمييز في  

لأنَّ   الفَارِقِ؛  في    )عِشْرُونَ( مَعَ  النَّصْبَ  عَمِلَ  رْهَمِ(الذي  عاملٌ،   )الدِّ هو 
في  التمييزِ  تقديمُ  يَجُوزُ  لا  ولذلك  الفِعْلِ؛  لفْظِ  من  ليسَ  بخِلَافِ  ولكِنَّهُ  ه 

فالتمييز عَمِلَ فيه فِعْلٌ مُتَصَرِ فٌ، وما كان كذلك يتَصَرَّفُ  )تَصَبَّبْتُ عَرَقًا(،  
 . في عامله بالتَّقْدِيم والتَّأْخِيرِ 

 

 (.  512،  3/511) (، والصفوة الصفية 198،  197) أسرار العربية  (1)
 . (86صـ )، ينظر: الانتصاريريد : سيبويه (2)
 (.  2/245)شرح الكافية لابن فلاح (3)
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 إعراب )آلله( لأفعلن المسألة التاسعة عشرة: 
به   المقسم  كان  وإن  به،  المقسم  والباء نصب  القسم  فعل  إذا حذف 

جاز   "الله"  حذفها  آلِله  عند  نحو:  ألف  تليها  مفتوحة  همزة  تقوية  مع  جر ه 
، أو "ها" ساقط الألف نحو: هالله لأفعلن، أو ثابتها: ها الله لأفعلن.   لأفعلن 

الله بحذف ألفها استغناء عنها بقطع الهمزة    وروى أيضا ها الله وهأ
، فجعل القطع عوضا مكتفى   والوصل وبالجمع بينهما وذكر أيضا ألِله لأفعلن 
به. وحكى الأخفش في معانيه أن من العرب من جر  اسم الله مقسما به دون  
جار موجود ولا عوض، وذكر غيره من الثقات أنه سمع بعض العرب يقول:  

ك، يريد كلا والله الثقات أنه سمع بعض العرب يقول: كلا اِلله  كلا اِلله لآتين
 .(1) لآتينك، يريد كلا والله

الحرف  بالعوض من  الجر في ها الله ونحوه:  ومذهب الأخفش أن 
المحذوف لا بالحرف، ذكر ذلك في كتابه "الأوسط" ووافق الأخفشَ في هذا 

الواو مابن عصفور بتعويض  بأنه شبيه  لهذا  وانتُصر  والتاء من  ،  الباء،  ن 
الواو، ولا خلاف في كون الجر بعد الواو والتاء بهما، فكذا ينبغي أن يكون  

ض عنه (ها)، و(آ)الجر  في   .(2) بهما لا بالمعو 

كون الجر بالحرف المحذوف، وإن كان لا يلفظ،    صحح ابن مالكو  
بأنْ   الجحود  ولام  الجارة  وكي  وحتى  والواو  الفاء  بعد  النصب  كان  كما 

 .(3)المحذوفة وإن كانت لازمة الحذف
 

 (. 3/200)شرح التسهيل (1)
 (. 200/ 3) شرح التسهيل (2)
 (. 3/200)شرح التسهيل (3)
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المعية   وواو  السببية  فاء  على  الاستفهام  وهمزة  التنبيه،  ها  وقياس 
الفاء   لأن  الفارق؛  مع  قياس  المضمرة  بأن  بل  بهما  النصب  يكن  لم  حيث 
والواو ليستا في الحقيقة عوضين عن أن بدليل إضمارها بعدهما بخلاف ها  

 .(1) التنبيه والهمزة

 حكم الإضافـــة في الضــارب زيد. المسألة العشرون: 
لا يخلو اسم الفاعل أن يكون معرب ا بالحركات، أو بالحروف، فإن 
كان معرب ا بالحروف، جاز أن يضاف إلى معموله مطلق ا، سواء أكان ذلك 
المعمول مقرون ا بالألف واللام، أو مضاف ا  إلى ما هما فيه أم لا، وإن كان  

بال المعمول معرب ا  ذلك  يكون  أن  بشرط  إلا  معموله  إلى  يضف  لم  حركات 
مقرون ا بالألف واللام أو مضاف ا إلى ما هما فيه، أو إلى ضمير ما هما فيه، 
هذا  إلى  إضافته  جوز  أنه  الفراء  عن  يحكى  أنه  إلا  فممنوع  ذلك  عدا  وما 

 . (الممنوع، فتقول على قوله: )هذا الضارب زيدِ 
إ  في  النحويون  اختلف  بالحركات  قد  إعرابه  عند  الفاعل  اسم  ضافة 

إلى ما ليس فيه الألف واللام، ولا مضافا إلى ما فيه الألف واللام، ولهم في 
 ذلك مذهبان: 

الأول:   إ القول  امتناع  إلى  الجمهور  الفاعل  ذهب  اسم  ضافة 
ولا   واللام،  الألف  فيه  ليس  ما  إلى  بالحركات  إعرابه  عند  )أل(  بـ  المحلى 

 . ( 2) )الضارب زيد( ه الألف واللاممضافا إلى ما في

 

 (. 306/ 2)حاشية الصبان(1)
  . (87/  3)(، وشرح التسهيل 598، 597/  2) شرح المقدمة الكافية  (2)
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سيبويه:" فى    قال  فعل  الذى  بمنزلة  فيه  الفاعل  صار  باب  هذا 
ا، فصار فى معنى :  المعنى، وما يعمل فيه، وذلك قولك: هذا الضارب زيد 

الإضافة   منعتا  واللام  الألف  لأن  عمله،  وعمل  ا،  زيد  ضرب  الذى  هذا 
وصارتا بمنزلة التنوين، وكذلك: هذا الضارب الرجل، وهو وجه الكلام، وقد 
بالحسن   شبهوه  الرجلِ،  الضارب  هذا  عربيتهم:  ترضى  العرب  من  قوم  قال 

د يَجرُّ أحواله إلا أنه اسم، وق  يالوجه، وإن كان ليس مثله فى المعنى ولا ف
ينصب  كما  أيضا  وينصب   ، يجرُّ ف...  كما  ذلك  ما    يومثل  على  الإجراء 

ا والرجل، لا يكون فيه إلا النصب، لأنه عمل فيهما   قبله: هو الضارب زيد 
الحسنُ   هو  يكون:  لا  كما   ، عمرو  الضاربُ  هو  يكون:  ولا  المنون،  عمل 

  .(1)"وجه  

الاسم   أول  في  اللام  أن  ذلك  في  يشعر والعلة  ما  على  سابقة 
بالإضافة، فوجب أن يكون حذف التنوين لها، لا للإضافة، لأنه موجب له 
موجبان: سبقُ أحدهما على الآخر، وثبوت الحكم بالسابق، فالسبق على هذه  
وهو   عليه  المدخول  لتعريف  اللام  قلنا:  ولو  اللفظي،  بالتقديم  معلل  العبارة 

أهم  لكونه  فاستعماله  معنوي  بخلاف والاعت-أمر  أقدم،  به  بالإتيان  بار 
أمر   تفيد  فإنها لا  اللفظية  لفظيا امعنوي    االإضافة  تخفيفا  التعليل    -، بل  لكان 

 .(2) ، وهذا ما علل به ابن حاجيبالتقدم المعنوي 

 

  (. بتصرف.1/181)الكتاب  (1)
  (. 702صـ  )شرح الكافية  (2)
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الثاني:   الفراءالقول  جواز  (1)ذهب  الفاعل    إلى  اسم  إضافة 
الأ فيه  ليس  ما  إلى  بالحركات  إعرابه  )أل(عند  بـ  ولا  المحلى  واللام،  لف 

 )الضارب زيد(. نحو: ، مضافا إلى ما فيه الألف واللام
والقياس بالسماع،  زيد(،  )الضارب  جواز  على  الفراء  أما  ،  احتج 

 السماع فقوله:

ي **ا وَعَـبْـدِهَ  ئِـةِ الهِـجَـانِ الوَاهِـبُ الما  (2)أطفالُهابينها  عُوذا تُزجِّ
فكأنه مضاف إليه )الواهب(، ولا نون فيه  ها(،  فإذا جاز الجر في )وعبدِ 

 : )الضارب زيد(. ولا تنوين، فأجيزوا 

الفارق:   مع  الحاجبالقياس  ابن  زيد(   أجاب  قياس)الضارب  بأن 
الفارق  مع  قياس  )عبدها(  لأعلى  ألا  ؛  والقياس  ضعف،  على  جاز  نه 

   القياس لوجهين: للفراءيجوز، ولا يصح 
 لا يقاس عليه .   ف اأن ما كان ضعي أحدهما:

، فقد  (3) أنه تابع، وهم يحتملون في التابع مالا يحتملون في غيره  الثاني:
 بان الفرق بينهما. 

 

 (.  600/  2 ) شرح المقدمة الكافية  (1)
والشاهد فيه    (.29صـ  ) (  3)يت من الكامل، وهو للأعشى في الديوان المقطوعةالب  ( 2) 

المائة(   وهو مضاف إلى ضمير المعرف )وعبدها( حيث جاء بالجر عطفا  على  )قوله:  
والبيت في الكتاب     أل(،  فجعل ضمير المعرف بال في التابع مثل المعرف باللام.)بـ  
 (. 163/ 4)(،  والمقتضب 183/ 1)
 (.  599/ 2 ) شرح المقدمة الكافية  (3)
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 وأما استدلال الفراء بالقياس  فمن ثلاثة أوجه: 
ا  أن الإضافة في:) الضارب الرجلِ(، غير مفيدة تخفيف    القياس الأول:

 مثلها في: )الضارب زيد(. بنون ولا تنوين فليجز 

هُوَ الآخذ حقَّه فينصبون )الحق(، لا يقولون إلا ذَلِكَ والنون    :"قال الفراء
مفقودة، فبنَوا الاثنين والجميع عَلَى الواحد، فنصبوا بحذف النون، والوجه فِي  
الاثنين والجمع الخفض لأن نونهما قد تظهر إذا شئت، وتحذف إذا شئت،  

ظهر؛ فلذلك نصبوا، ولو خُفِض فِي الواحد لجاز ذَلِكَ،  وهي فِي الواحد لا ت
الرجل   يخفضونَ  فإنهم  الرجلِ،  الضاربُ  هُوَ  قولهم:  فِي  إلا  أسمعه  ولم 

  .( 1) وينصبونه فمن خفضه شبَّهه بِمذهب قولهم: مررت بالحسن الوجه"

الحاجب  ابن  قياس   : وأجاب  زيد(  بأن  في)الضارب  ) على  الإضافة 
)الضارب الرجلِ( ألا يجوز  ؛ لأن القياس  قياس مع الفارق   الرجلِ(الضارب  

أجازوها   أنهم  إلا  ذكر  كل  حملًا على المختار في: )الحسن الوجه(، لما  من حيث 
)أل(   بـ  معرفة  صفة  منهما  معمول م واحد  إلى  وإنما   ضافة  )أل(،  بـ  معرف 

المو  الرفع خلو  في  الوجه( لأن  )الحسن  في:  مختارة  الإضافة  صوف  كانت 
؛ لأن التمييز  اإن جعل تمييز    إليه من صفته، وفي النصب إشكالٌ   عن عائد 

 .( 2) لا يكون معرفة، وإن نصب على التشبيه بالمفعول فهو ضعيف

ــاني  ــاس الث ــد جــازت الإضــافة فــي:  :  القي )الحســن الوجــه(،  ق
 فلـتجز في: )الضـارب زيد(! 

 

 (.    2/226)معاني القرآن  (1)
 (.     600/ 2 ) شرح المقدمة الكافية  (2)
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النصب والرفع، لضعف   –هنا    –جازت  أن الإضافة  ب :  وعلل الرضي 
تخفيف   أفادت  قد  أنها  إذ ا،  مع  إياه؛  الصفة  وتحمل  الضمير،  سقوط  وهو 

وجيء  الصفة  إلى  الضمير  فنقلوا  وجهه(،  )الحسن  في   الأصل:  باللام 
 .(1) من تعريف الإضافة ا المضاف إليه؛ لتكون عوض  

الثالث:   في: )الضاربك(، فلتجز في :      إذا جازت الإضافة القياس 
 )الضارب زيد(. 

على: )الضاربك( قياس   ابن الحاجب بأن قياس )الضارب زيد(   ل وعل 
وذلك لأن الإضافة في :)ضاربك(  متعينة عند أهل هذا القول؛   مع الفارق؛ 

ما   واستقلال  بالانفصال  يؤذن  والتنوين  المتصلة غير مستقلة،  الضمائر  لأن 
لذلك   فحذفوه  الكلمة  آخر  إلا  يكون  لا  لأنه  وهذه  بعده؛  الإضافة،  والتزموا 

 الضاربك(،العلة التي هي اتصال الضمير، وعدم استقلاله حاصلة في: ) 
وإن لم يكن فيه ما ينافي الضمير من تنوين أو نون، فكأنهم يعللون الإضافة  
بإرادة  الظاهر  وإلى  الاستقلال،  عدم  وهى  العلة،  بهذه  الضمائر  إلى 

 .( 2) التخفيف" 
من أن تفيد تخفيفا، وإجازة    دَّ أن الإضافة اللفظية لا بُ   ويبدو لي:  
 قد ثبت وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه.   الفراء )الضارب زيد(

  

 

 (. 2/256  )شرح الكافية  (1)
 (.    601،  600/ 2  ) شرح المقدمة الكافية    ( 2) 
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 للمفعول  أفعل التفضيلحكم نصب المسألة الحادية والعشرون: 
 التعجب والتفضيل يشتركان في اللفظ والمعنى:

 أما اللفظ فلتركبهما من ثلاثة أحرف أصول وهمزة.
المعنى   فلأن ما أعلم زيدا! وزيد أعلم من عمرو يشتركان في  وأما 

زيادة العلم، ويفترقان في أن أفعل في التعجب ينصب المفعول به، نحو: ما 
القولين،   أشهر  على  به  المفعول  ينصب  لا  التفضيل  وأفعل  زيدا!  أحسن 

 والثاني أنه ينصبه للسماع والقياس: 

 :العباس بن مرداس السماع فقولأما 

يوفِ القَوانِسَا** ى للحقيقة منهمُ أكَرَّ وأحم  ( 1) وَأَضْرَبُ مِنّا بالسُّ
وأما القياس فإنه اسم مأخوذ من فعل، فوجب أن يعمل عمل أصله  

 .قياسا على سائر الأسماء العاملة

منصوب بفعل  نسوالجواب عن البيت أن القوا : القياس مع الفارق 
 .دل عليه أضرب، أي: نضرب القوانسا

 (2)  أنه مدفوع بالفارق من وجهين: ياسوعن الق

أن الأسماء العاملة لها أفعال بمعناها، فلذلك عملت نظرا   :أحدهما
الزيادة  في  بمعناه  فعل  له  ليس  التفضيل  وأفعل  بمعناها،  الذي  الفعل  إلى 

 حتى يعمل نظرا إلى فعله.
 

الطويل،    (1) من  الديوانالبيت  الحاجبو (،  93ص )  ينظر:  ابن  ،  ( 460/  1)أمالي 
 . (2/469)الأشباه والنظائرو 
 (  2/469)الأشباه والنظائر  (2)
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أن أصل العمل للفعل، ثم لما قويت مشابهته له، وهو اسم    :والثاني
و  والجمع  التثنية  بهما من طريق  لما شبه  ثم  المفعول،  واسم    التذكير الفاعل 

المشبهة الصفة  وهي  امتنعت  ،  والتأنيث  )من(  صحبته  إذا  التفضيل  وأفعل 
 .الفعل، فلذلك لم يعمل في الظاهر منه هذه الأحكام، فبعد لذلك عن شبه

، حتى  أرجح  الرفععلى  قصر عمل أفعل التفضيل    أن  :و ليويبد 
 تنحط درجته عن الفعل. 

ا المسألة الثانية والعشرون: 
ً
 حكم توكيد المثنى توكيدا معنوي

لفظ يراد به تثبيت المعنى في النفس، وإزالة اللبس عن الحديث    (1) التوكيد  
 .(2) أو المحدث عنه 

ضربين:   على  ما  والتوكيد  حسب  على  اللفظ  بإعادة  ويكون  لفظي: 
 تقدم، ويشمل الاسم والفعل والحرف. 

لذلك،  معنوي و العرب  وضعتها  ألفاظ  وله  بالأسماء،  خاص  وهو   :
وأ وأجمع،  والعين، وكل،  النفس،  يؤكد  وهي:  وأبتع، وجميعها  وأبصع،  كتع، 

بها المفرد المذكر، فيقال: جاء زيد نفسه عينه كله أجمع أكتع أبصع أبتع .  
 أما المثنى، فقد اختلفوا في توكيده: 

  

 

للفخار    (1) الجمل  للمرادي  13/ 1)شرح  التسهيل  وشرح  وحاشية  777ص  ) (،   ،  )
 (. 3/73) الصبان 

 (. 1/228) شرح الجمل لابن عصفور  (2)
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الأول:  البصريينذهب    القول  لا    إلى  (1) جمهور  المثنى  الاسم  أن 
فيقال:   المؤنث،  في  وكلتا  المذكر،  في  كلا  أو  العين،  أو  بالنفس  إلا  يؤكد 
وأعينهما   أنفسهما  الهندان  وجاءت  وكلاهما،  وأعينهما  أنفسهما  الزيدان  جاء 
وكلتاهما، لا يجوز توكيده بما عدا ذلك من ألفاظ التوكيد، فلا يقال: أجمعان 

جمعاوا ولا  وأبصعان،  بـ وأكتعان  عنها  استغناء   وبصعاوان،  وكتعاوان،  ن، 
 )كلا( و)كلتا(.

 ومن أدلة هؤلاء على مذهبهم:

المثنى    أولًا: توكيد  في  تستعمل  ولم  تقله،  لم  فالعرب  السماع،  عدم 
توكيده   في  منهم  يسمع  ولم  و)كلتا(،  و)كلا(  و)أعينهما(،  )أنفسهما(  سوى 

وإ والمجيزون  وازنهما،  وما  و)أكتع(  )أجمع(  قياس، تثنية  على  استندوا  ن 
 .(2) فالسماع قد عارضه  

عن    ثانيًا: استغنت  قد  العرب  أن  ذلك  وبيان  عنه،  الاستغناء 
)أجمعان(، وبابه بـ )كليهما( وعن )جمعاء( وبابه بـ )كلتيهما(، كما استغنوا 
)سواء(  تثنية  عن  استغنوا  وكما  بـ)ترك(،  و)وذر(  )ودع(  استعمالهم  عن 

(، وإن استغنوا عن ذلك ولم يستعملوه فلا وجه لاستع ماله  بـ)سيان( تثنية )سى 
 .(3)وإن كان جاري ا على القياس  

 

 (. 368/ 1)(، والبسيط 58/ 1)شرح الجمل لابن الضائع  (1)
 (. 22  ، 5/21) المقاصد الشافية  (2)
 (. 7/3287) (، وتمهيد القواعد 1/364)البسيط  (3)
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الإحاطة    ثالثًا: على  الدلالة  في  )كل(  بمنزلة  و)جمعاء(  )أجمع(  أن 
والعموم، و)كل( لا تثنى ولا تجمع إنما يثنى ويجمع الضمير الذي تضاف  

 .(1) إليه، فكذلك ما كان بمعناها لا يثنى ولا يجمع 

ازنهما، وتوكيد  جواز تثنية )أجمع( و)جمعاء( وما و :  القول الثاني 
كلاهما   الزيدان  جاءني  القول:  هذا  على  يقال  أن  فيجوز  بهما،  المثنى 
كتعاوان،   جمعاوان  كلتاهما  الهندان  وجاءتني  أبصعان،  أكتعان،  أجمعان 

 .(2) ، ونسب إلى الكوفيين بصعاوان
في    ووافقهم  و)فعلاء(  )أفعل(  تثنية  "قياس  قال:  ابن خروف، حيث 

فقد   تثنيتهما  ـ قياس )أحمر( و)حمراء( ومن منع  التوكيد  يعني  ـ  الباب  هذا 
تكلف وادعى ما لا دليل عليه، ولم يمنعها أحد من الأئمة فنتبعه، وليس قلة  

 .(3)استعمالها بمخرجها عن القياس"

ا الفارق عند أصحاب هذا  وقد رد بأن قياس    لقول:القياس مع 
 )أجمع( وبابه على )أحمر( قياس مع الفارق، وذلك لاختلافهما من وجهين: 

  : أن )أجمع( اسم، و)أحمر( وصف.الأول

 : أن )أجمع( معرفة، و)أحمر( نكرة. الثاني

 

وا   (1) الفكر  5/210)لتكميل  التذييل  نتائج  وينظر:  الجزولية  225ص)(،  وشرح   ،)
 ( . 1/690)للأبذي 

 (. 1021ص  )موصل النبيل إلى نحو التسيهل  (2)
 (. 1/338) شرح الجمل  (3)
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لي  و المثنى  أن    يبدو  توكيد  من  البصريين  جمهور  إليه  ذهب  ما 
المؤنث   في  و)كلتا(  المذكر  في  )كلا(  أو  العين  أو  الراجح،  بالنفس  هو 

ب عنها بـ )كلا( وامتناع اتباعهما بغير ذلك من ألفاظ التوكيد لاستغناء العر 
 رود السماع به. و)كلتا(، لعدم و 

 العطف على الضمير المجرور  المسألة الثالثة والعشرون: 
 من غير إعادة الجار 

اختلف النحويون في العطف على الضمير المجرور من غير إعادة  
ومنعه   الكوفيون،  ذلك  أجاز  حيث  وزيد،  بك  مررت   : كقولنا  الجار، 

 البصريون على النحو التالي:

المطلق في غير  ذهب جمهور البصريين إلى المنع  القول الأول :  
 الشعر.

سيبويه المضمر   :قال  علامةُ  المظهر  يشركه  أن  يقبح  "ومما 
المجرور، وذلك قولك: مررت بك وزيد، وهذا أبوك وعمرو، كرهوا أن يشرك 
قبلها   فيما  الداخلة  العلامة  هذه  لأن  قبله؛  فيما  داخلا   المضمر  المظهر 

وأ قبلها،  ما  على  معتمدة  إلا  بها  يتكلم  لا  أنها  اللفظ  جمعت  من  بدل  نها 
أن  كرهوا  عندهم  ضعفت  فلما  التنوين،  بمنزلة  عندهم  فصارت  بالتنوين، 

 .(1) يتبعوها الاسم"
وقوله: الذي تسائلون به والأرحام فنصب    واختاره الفراء، حيث قال:"

حدثني   قال:  الفراء  حدثنا  قال:  تقطعوها.  أن  الأرحام  واتقوا  يريد  الأرحام 
 

 (. 2/381)الكتاب  (1)
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قال: هو   الأرحام،  أنه خفض  إبراهيم  بن عبد الله عن الأعمش عن  شريك 
والرحمكقولهم:   مخفوض   بالله  على  مخفوضا  ترد  لا  العرب  لأن  قبح  وفيه 

 . (1) وقد كنى عنه" 

 ستدل البصريون لما ذهبوا إليه بالآتي: وقد ا
ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  چ قوله تعالى:    أولاً: السماع: 

ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  چ  وقوله تعالى:  ،  ٤٨هود:    چڈ  ڈ  ژ  ژڑ   

 .  ١١فصلت:   چې      ې  ى  ى 

ا: القياس
ً
أن الضمير المجرور المتصل شبيه بالتنوين، فلا    :ثاني

 يجوز العطف عليه، كما أنه لا يجوز العطف على التنوين.

»لأن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت أنها لا   قال سيبويه: 
يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها، وأنها بدل من اللفظ بالتنوين، فصارت  
عندهم بمنزلة التنوين، فلما ضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوا الاسم، ولم يجز 

ا أن يتبعوها إياه«  .(2) أيض 

  

 

 (. 1/253)معاني القرآن  (1)
 (. 2/381)الكتاب  (2)
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المجرور   الضمير  بين  الشبه  أربعة  ووجه  من  والتنوين 
 (1) أوجه:

 أنه على حرف واحد في الأكثر كالتنوين  أحدها:
 أنه لا يفصل بينه وبين ما يتصل به كالتنوين  :الثاني

: أنه يحذف في النداء نحو: يا غلام كما يحذف التنوين في  والثالث
البناء الموجب للبناء، فلما شابه التنوين من هذه الأوجه لم يعطف عليه كما  

 لا يعطف على التنوين 

: أنه قد يكون عوضا  عن التنوين في نحو: غلامك والوجه الثالث
وغلامي وغلامه فكما لا يعطف على التنوين لا يعطف على ما حل محله،  

 وناسبه في شدة الاتصال بالكلمة.

: أنه كما لم يجز عطف ضمير المجرور على المظهر والوجه الرابع
فيقال: العامل  إعادة  غير  المظهر   من  يعطف  لا  كذلك  وَكَ(  بزيد   )مررت 

 . على ضمير المجرور إلا بإعادة العامل

ن قياس ضمير الجر على التنوين قياس مع  أ القياس مع الفارق:  
الفارق؛ لأن شبه ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف عليه بلا إعادة  
الجار لمنع منه مع الإعادة؛ لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه، ولأنه لو منع  
يؤكد ولا   التنوين لا   العطف عليه لمنع من توكيده والإبدال منه، لأن  من 

 

 (. 916/ 2)شرح الكافية لابن فلاح  (1)
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ر الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع، فالعطف أسوة بهما، فقد  يبدل منه، وضمي
 .(1) بان الفرق بينهما

الثاني على    (2)   ون الكوفي  ذهب :  القول  العطف  يجوز  أنه  إلى 
 . إعادة الجارالضمير المجرور من غير 

 أما الكوفيون، فقد استدلوا بالقياس والسماع. 
 أما السماع، فقد استدلوا بما يأتي: 

وثاب،  1) بن  ويحيى  وقتادة،  والبلخي،  السبعة،  من  حمزة  قراءة   )
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ :    (3) وطلحة بن معروف، والأعمش من غير السبعة  

بالخفض عطف ا على    ١النساء:    چٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
 الضمير المجرور من غير إعادة الجار .

 وقد أجيب عن هذه الآية من وجهين : 
؛ لأن    چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ : أن الواو للقسم، وجوابه:  ماأحده 

 .(4) العرب كانت تقسم بالأرحام تعظيم ا لها 
)به    :الثاني الوجه  والتقدير:  مقدرة،  بباء  مجرورة  »الأرحام«  أن 

 .(5) وبالأرحام(، فحذفت لدلالة الأولى عليها 
  

 

 (. 375/ 3)شرح التسهيل   (1)
 (. 3/376) شرح التسهيل (2)
 (.501)إتحاف فضلاء البشر  (3)
 (. 50/ 1)شرح الجمل لابن بابشاذ  (4)
 (. 1/244) شرح الجمل لابن عصفور  (5)
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 .(1)القياس على عطف الظاهر على الظاهر  وأما القياس،:
 وهذا قياس مع الفارق لأمرين:  

إذا قلت: مررت بزيد وعمرو، فـ )الواو( لا تقتضي الترتيب والمقدم  .1
أنه مقدم، فكأنك قلت: مررت بعمرو وزيد، وأنت لو  كأنه مؤخر والمؤخر ك

ا، وإذا قلت: مررت بك وزيد، فكأنك قلت: مرت بزيد  قلت هذا لكان صحيح 
الثاني هناك إلا   الثاني هنا إلا بحرف، كذلك لا يكون  وبك، فكما لا يكون 
بحرف عطف، ولما امتنع هذا في الواو امتنع في باقي حروف العطف؛ لأن  

 .(2)كن في العطف »الواو« هي أم

يدلك أنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرو، فلم يتنزل الظاهر هنا مع   .2
كان  وإذا  يأتي مرفوع ا ومنصوب ا،  الواحد؛ لأنه ظاهر  الشيء  منزلة  الحرف 
كذلك كان منفصلا  عن عامل، وإذا قلت: مررت بك فقد تنزل الباء هنا مع  

وأنه ضمير متصل لا    الكاف منزلة الشيء الواحد؛ لأنه على حرف واحد،
 .(3)  يأتي إلا متصلا  بعامله 
الثالث: والزيادي    القول  الجرمي  المقي د   (4)ذهب  الجواز  إلى 

 .بتأكيد الضمير، نحو : مررت بك أنت وزيد، ومررت به نفسه وزيد 
:  قاسوا الضمير المجرور على الضمير المرفوع إذا أكد،  القياس

 .(5) والجامع بينهما شدة الاتصال لما يتصلان به 

 

 (. 1/347)البسيط  (1)
 (. 1/347)البسيط (2)
 (. 2/381)الكتاب  (3)
 (. 2/70) (، المساعد 263/ 1)شرح اللمع لابن برهان  (4)
 (. 3/1027)المكودي  (5)
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 : (1) القياس مع الفارق على مذهب الجرمي
ضمير  .1 بخلاف  المنع  في  المذكورة  العلل  عنه  يزيل  لا  تأكيده  أن 

 الفاعل، فإنه يزيل عنه المانع من العطف . 
المجرور   .2 ضمير  تأكيد  القياس،  أن  خلاف  على  المرفوع  بضمير 

يلزم   القياس، فلا  المرفوع جار على  الفاعل بضمير  وتأكيد ضمير 
 حمل الخارج عن القياس على الجاري على القياس. 

أن ضمير المجرور أشد اتصالا  من ضمير الفاعل بدليل أن ضمير   .3
وبين  بينه  ويفصل  الحصر،  إرادة  عند  منفصلا   يجعل  قد  الفاعل 
اشتد   فلما  وعامله،  المجرور  ضمير  بين  الفصل  يمكن  ولا  الفعل، 
العطف   جواز  في  التأكيد  يؤثر  فلم  بالتنوين،  شبهه  قوي  اتصاله 
بخلاف الفاعل فإنه لما اشتد اتصاله أثر التأكيد في جواز العطف  

 عليه. 

أنه يلزم العطف مع تأكيد ضمير المجرور بالمرفوع، نحو : مررت   .4
مخالفة   وزيد  هو  ضمير  به  قبله  فلأن  اللفظ  أما  والمعنى،  اللفظ 

معناه   المجرور  فإن  المعنى  وأما   . عليه  العطف  يحمل  ولم  مرفوع 
غير معنى المرفوع، ولا يلزم من العطف مع تأكيد ضمير الفاعل لا  

 . مخالفة اللفظ ولا مخالفة المعنى

  

 

 (. 337/ 2)وشرح الكافية للرضي  ،(918/ 2)شرح الكافية لابن فلاح  (1)
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  : مالك  ويبدو لي  ابن  واختاره  الكوفيون  إليه  ذهب  ما  وأبو (1) أن   ،
لوروده في قراءة حمزة، وهي قراءة سبعية لا  وذلك،  ؛  هو الصحيح(2) حيان  

يأخذها   متبعة  سنة  القراءة  لأن  بالضعف،  ولا  بالقبح،  عليها  الحكم  يصح 
الخلف عن السلف، وليس للقارئ أن يبتدع شيئ ا من عنده، وإنما يقرأ بسند 

وافقت    متصل الجزري: "كل قراءة  ابن  بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال 
وصح   احتمالا   ولو  العثمانية  المصاحف  أحد  ووافقت  بوجه،  ولو  العربية 

 .(3) سندها فهي القراءة الصحيحة، لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها"
كما أن أدلة البصريين، والكوفيين، والجرمي القياسية قد تطرق إليها 

الفارق بين المقيس والمقيس عليه، فبقي وجود الأدلة السماعية التي    وجود 
 استدل بها الكوفيون كافية في الدلالة على الجواز.

 عامل الجزم في جواب الشرط. المسألة الرابعة والعشرون: 
 اختلف في الجازم لجواب الشرط إذا حذفت منه الفاء:

الجوار، كخفض عند الكوفيين هو مجزوم على  الأول: القول  
 "خَرِب" من قولهم: هذا حجرُ ضبٍّ خربٍ. 

  

 

 (. 55) (، شواهد التوضيح 3/376)شرح التسهيل  (1)
 (. 157/ 1)(، البحر المحيط 2014/ 4)ارتشاف الضرب  (2)
 (. 9/ 1) النشر في القراءات العشر  (3)
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 (1) وتبطله أمور كثيرة: 

أن الخفض على الجوار لا يكون واجبا، وجزم الجواب  أحدها:  
 واجب. 

: أن الخفض على الجوار لا يكون إلا بعد مخفوض خفضا  الثاني
 ظاهر.ظاهرا لتحصل المشاكلة، وجزم الجواب يكون بعد جزم ظاهر وغير  

 فالقياس مع الفارق. 

أن أداة الشرط جازمة لهما مع ا. وهو مذهب : ثانيال قولال
 .الجمهور من البصريين

لا جائز أن يكون جزمه بالأداة وحدها،  وضعفه ابن مالك:"  
لأن الجزم في الفعل نظير الجر في الاسم، وليس في عوامل الجر  
الجزم   عوامل  تكون  أن  فوجب  إتباع،  دون  شيئين  في  يعمل  ما 
على   الأضعف  ترجيح  يلزم  ولئلا  النظيرين،  بين  تسوية  كذلك، 

عمل  الأقوى. وأيضا فإن العوامل اللفظية على ضربين: الأول ما ي
عملا   والعامل  متعدد.  غير  عملا  يعمل  ما  والثاني  متعددا،  عملا 
معموليه،   معنى  تغاير  إن  اختلاف  من  عمله  في  بد  لا  متعددا 
كان   فلو  متغايران،  والجواب  والشرط  الآخر،  من  أحدهما  ليمتاز 
الفاعل   في  ذلك  وجوب  عمليهما  اختلاف  لوجب  واحدا  عاملهما 

 

 . (2/400)، والتصريح(4/79)التسهيلشرح ( 3(
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الشر  أداة  على  فالحكم  أنها  والمفعول.  مع  للجواب  جازمة  بأنها  ط 
 .(1)جزمت الشرط، حكم بما لا نظير له، فوجب منعه 

ويجاب بالفرق بأن الجازم لما كان لتعليق حكم على آخر عمل   
فيهما، بخلاف الجار، وبأن تعدد العمل قد عهد من غير اختلاف، كمفعولي  

 .(2) "ظن"، ومفاعيل أعلم

الشرط مجزوم بالأداة، والجواب مجزوم بالشرط،  :لثالثا قولال
كما أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، ونسب إلى الأخفش،  

 .(3) ابن مالكواختاره 

الأداة والشرط كلاهما جزم الجواب، كما قيل  : رابعال قولال
 . (4) سيبويه والخليلالابتداء والمبتدأ كلاهما رفع الخبر، ونسب هذا القول لـ:  

ورد بأن العامل المركب لا يحذف أحد جزأيه ويبقى الآخر، وفعل   
الشرط قد يحذف، وبأن العامل المركب لا يفصل بين جزأيه، وقد جاء 

 . (5)  [6الفصل، نحو: }وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ{ ]التوبة: 

 بحرف الشرط. ان: أن الشرط والجزاء مجزوم ويبدو لي

 

 (. 4/80)شرح التسهيل(1)
 (. 2/400) التصريح (2)
 (. 4/80)شرح التسهيل (3)
 (. 3/62)الكتاب (4)
 (. 4/80)شرح التسهيل (5)
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لمنادي المفرد المعرفة بين التعريف  لمسألة الخامسة والعشرون: ا
 والتنكير

 هل يبقى تعريفه بعد النداء أم يزول عنه:   اختلف في العلم المفرد إذا نودي

الأول: المبرد  القول  إذا أريد    (1)ذهب  المعرفة  العلم  المفرد  إلى أن 
نداؤه فإن تعريفه بالعلمية يزول عنه، وأن النداء يسلب هذا التعريف ويجعله  
معرفا  بالخطاب أو بالإقبال أو بالقصد المستفاد من النداء، وعليه فإن العلم  

 ينكر قبل النداء حتى تدخل )يا( على نكرة فتعرفها.   

دة بعد سلب تعريف العلمية لئلَ يجتمع  قياساً على النكرة المقصو 
 . تعريفان على اسم واحد

 .ذهب ابن السراج إلى بقاء تعريف العلمية القول الثاني:

زيد، فزيد وما أشبهه من المعارف معارف   :" فأما يا قال ابن السراج
لقدر  بالنداء،  تعريفه  النداء معرفة كما كان، ولو كان  النداء، وهو في  قبل 

تعريفه ويحيل قول من قال: أنه معرفة بالنداء فقط ... ومن قال  تنكيره قبل  
يا  : قلت  وجه    إذا  ومن  وجه حسن  الكلام من  فهذا  بالنداء  معرفة  أنه  زيد 

به   ليعرف  الاسم  يوضع  ما  أول  أن  يعني  فإنه  حسنه  أما  عندي،  قبيح 
فلان، ... وإن   الإنسان أنه ينادى به فيقول له أبوه أو من سماه مبتدأ : يا

كان أراد أن التعريف الذي كان فيه قد زال وحدث بالنداء تعريف آخر فقد 
 . (2) "بينا وجه الإحالة، ويلزم قائل هذا القول شناعات أخر عندي

 

  (. 276/ 3  ) (، وتوضيح المقاصد 392/ 3) (، وشرح التسهيل  205/ 4) المقتضب (1)
 (.  330/ 1)صول الأ (2)
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  حجة ابن السراج من وجهين: 
أن  في الأعلام ما لا يتصور فيه الشركة حتى يصح تنكيره   .1

 نحو: فرزدق.
نوديت   .2 إذا  تنكر  المعرفة  لو كانت  نداء ما فيه    ؛أن ه  لجاز 

 لام التعريف كنداء المضاف.

أنه يكفي تقدير الشركة      :والجواب عن الأولالقياس مع الفارق:  
لم   وإن  بالقوة،  جنسان  فإنهما  والقمر  الشمس  على  قياسا   والاستعداد  بالقوة 

 .(1) يكن لهما شريك في الوجود 
قرينتان    الثاني:وعن   يجتمع  لئلا  اللام  على  دخوله  امتنع  أنه 

لفظيتان تفيدان التعريف على محل واحد، وأما المضاف فلم يجتمعا؛ فلذلك  
العلم فقرينته معنوية يمكن الحكم   حكمنا بتعريفه بالقصد أيضا  كالعلم، وأما 

معناها    بزوالها مع بقاء اللفظ بخلاف قرينة اللام فإنه لا يمكن الحكم بزوال
 .(2)إلا بزوال لفظها فافترقا، وأمثلة نداء العلم

فقياس المفرد المعرفة على المنادى المعرف بالألف واللام قياس مع  
 الفارق.

لي:  الراحج؛    ويبدو  هو  المبرد  إليه  ذهب  ما  المفرد أن  فقياس 
 المعرفة على المنادى المعرف بالألف واللام قياس مع الفارق.

  
 

 (.  1/320)شرح المفصل لابن يعيش (1)
 (.  366/ 2)البيان في شرح اللمع  (2)
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 أل ــى بـلـداء المحــنحكــم المسألة السادسة والعشرون:  
)يا( بين  في  ،  الجمع  إلا  بالضرورة  مخصوص  النداء  في  و)أل( 

   :موضعين

)يا(أحدهما بين  فيه  يجمع  فإنه  الأعظم،  الله  اسم  نداء  و)أل( ،  : 
 ؛ لأن  )أل( فيه لازمة فكأنها من بنية الكلمة. اللهفيقال فيه: يا 

ناديته    ثانيهما: فإذا  قائم،  بالرجل  يسمى  كأن  بها  المسمى  الجملة 
 .  (1) الجملة المحكية كالأمثال لا تغير لأن  (؛لرجل قائم أقبلايا)قلت: 

 و)أل( ،  أما غير ذلك فإن النحاة اختلفوا في حكم الجمع بين )يا(
 على النحو التالي:

البصريون  أنه    (2) ذهب  فيه الألَف   لا يجوزُ دخولُ إلى  )يا(على ما 
 واللا م في الاختِيار. 

سيبويه الألف  :"  قال  فيه  اسما  تنادى  أن  لك  يجوز  لا  أنه  واعلم 
لبتة؛ إلا أنهم قد قالوا: يا الله اغفِر لنا، وذلك من قبل أنه اسمٌ يلزمه أواللام  
الألف واللام فيه بمنزلة    فصار،  واللام لا يفارقانه، وكثر في كلامهمالألف  

أن الألف    -رحمه الله  -وزعم الخليل...  الألف واللام التي من نفس الحروف
واللام إنما منعهما أن يدخلا في النداء من قبل أن كل اسم في النداء مرفوع  

نى يا أيها الفاسقُ  وذلك أنه إذا قال يا رجل ويا فاسقُ، فمعناه كمع،  معرفة
واكتفيت  قصدَه،  وقصدت  إليه  أشرت  لأنك  معرفة  وصار  الرجل،  أيها  ويا 

 

 (.  406ص )شرح الألفية لابن الناظم  (1)
 (. 12/ 3  ) (، وارتشاف الضرب 239/ 4) (، والمقتضب  195/ 2) مذهب البصريين في: الكتاب   (2)
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وما  (، هذا: )نحو، بهذا عن الألف واللام، وصار كالأسماء التي هي للإشارة
شيء  قصدَ  قصدت  إنما  لأنك  ولام  ألف  بغير  معرفة  وصار  ذلك،  أشبه 

، واستُغني به عنهما كما  وصار هذا بدلا في النداء من الألف واللام،  بعينه
  .(1) (..."لتضربْ )عن   (اضربْ ) :استغنيت بقولك

القول  و هذا  أصحاب  المَعهودِ  احتج  لتعريفِ  واللامَ  الألفَ  بأن 
تُ  لأنَّ  عَ و)يا(  تَعريفان؛  واحد   اسم   على  يَجتَمِعُ  ولا  والخِطاب،  بالقَصد  رِ فُ 

وإزالةِ   التَّخصيص،  الت عريف  من  فلا  الغَرض  بواحد   يَحصُلُ  وهذا  الاشتراكِ 
أو   نفي،  أو  استفهام ،  بين حرفي  يَجمع  لا  آخر، كما  إليه  ينضم   أنْ  يَجوزُ 

 .(2) حرفَي جر   

 بأمرين:
ٌ
عوى المنعِ باطلة

َ
 (3)  د

هما:  
ُ
قولك: مررتُ بالرجلِ الحَسنِ الوجهِ، فقد جمع هاهنا بين    أَحد

 عريفِ.الألَفِ واللا مِ والِإضافةِ وهما للتَّ 

و)يا( :  والثاني معرفة  علم  ا  زيد  فإن  زيدُ  يا  كقولك:  العلم  نداء 
 للتَّعريف.

الفارق مع  معدولٌ "  والجواب::  القياس  فكلامٌ  الوجه  الحسن  أما 
مير عر فه ،  عن أصلِهِ  الض  فلما حذفَ  الحسن وجهه،  بزيد   والتقديرُ: مررتُ 

محضة ،   غيرُ  هنا  الِإضافةَ  لأن  الحسن؛  من  يسقطهما  ولم  واللام،  بالألَف 

 

 (. بتصرف. 195/ 2) الكتاب   (1)
 (. 444صـ)التبيين  (2)
 (. 445،   444ص)المصدر السابق (3)
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واللام  الألف  الِإضافة، وجَرت  وبقيت صورة  الحسن،  لتعر ف  اللا م  فأدخلت 
مجرى  ب(الذي)هنا  كان  إذا  الِإضافة،  وبين  بينها  تَجمع  أن  ويجوز  معنى  ، 

 .(الذي ضربه) :، كقولك: أنا الضاربه أي(الذي)

 
ُ
 العلمِ نحو يا زيد

ُ
ا نداء

َّ
 فعنه جوابان:  ، وأم

هما:  
ُ
)يا( على نكرة  فتعر فها   أنه ينك ر قُبيل النِ داء حتى تَدخلَ أحد

وبعد  للتَّعريف،  موضوع  لفظٌ  لأنها  واللا م؛  الألف  في  ذلك  مثلُ  يمكن  ولا 
 يمكن تَقدير عدمه.وجودِ الل فظ لا 

الثاني:    
ُ
تزيل  والجواب عليه  ودخول)يا(  تَعريفِهِ،  على  يَبقى  أنه 

اشتراك فيه  يتفق  زيدٌ  جاءَني  قولَك:  أن  وذلك  العلمِ،  في  ولذلك   ؛الاشتراك 
 .(1)وصفَته فيما يزيل عنه الاشتراك، لا أَصلَ الت عريف

الثاني واللام،    (2) الكوفيون ذهب  :  القول  الألف  فيه  ما  نداء  جواز  إلى 
ماعِ والقِياس   :  واحجتوا بالسَّ

 ها الشواهد الشعرية : أما السماع فمن

 (3)إِيَّاكُمَا أَنْ تُكْسِبَانِى شَرَّا  ***فَيَا الْغُلََمَانِ الَّلذَانِ فَرَّا

  

 

 (.  445ص)التبيين  (1)
 (. 12/ 3  ) (، وارتشاف الضرب 444صـ ) مذهب الكوفيين في: التبيين      (2)
يا الغلامان( حيث نادى ما فيه " أل ".  وهو بلا  )البيت من الرجز، والشاهد فيه قوله (3)

 (. 373/ 1)(، والأصول243/ 4)نسبة فى: المقتضب
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 فمن ثلاثةِ أوجه :  
ُ
 (1) وأما القياس

ها:  
ُ
يا  :  كقولهم،  للتعريفِ فجازَ دخولُ)يا( عليه أن الألفَ واللامَ  أحد

 الله.

)يا(  والثاني:  ،  ، نحو: يا عبداللهتدخلُ على المُضاف إلى معرفة    أن 
 مع أن  الاسمَ الأولَ معرفةٌ بالِإضافةِ، فكذلك الألَفُ واللا مُ.

الن داء غير حاصلٌ به ألا تَرى أنَّك    والثالث: التَّعريفَ بحرفِ  أن 
رجلا  كلمني( فتنُاديه وهو نكرةٌ وتنصبه، ولو كانت)يا( للتَّعريف لم  تقول: )يا  

تَ  بالقَصدِ، فالألفُ واللا مُ  يتعرف  وإِن ما  ذلك،  القَصد جرى مَ يَجُز  فكما  ،  جرى 
 يجتمع في قولك: يا رجلُ)يا( والقصد يجتمع هاهنا الألف واللا مُ و)يا(. 

أي: فيا أيها أنه على حذف الموصوف  ..  والجواب  قال ابن فلاح.  
 . (2)  الغلامان وحذف ههنا لضرورة الشعر

 القياس مع الفارق في المسألة 
 (3)وأما القِياسُ على قولهم: يا الله فلَ يصحُّ لثلَثة أوجه: 

ها
ُ
أن الألفَ واللامَ ليست للتَّعريفِ؛ لأن  اسمَ اِلله تَعالى معرفةٌ  :  أحد

 واللاَّمُ زائدةٌ.فراده سبحانه، والألفُ نبنفسهِ؛ لا 

 

 (.  446ص)التبيين (1)
 (. 2/53)شرح الكافية لابن فلاح (2)
 (.  447صـ)التبيين  (3)
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حذفت والثاني:   ثم  الإله  الأصلَ  لأنَّ  إله؛  همزةِ  من  عوضٌ  أن ها 
ا منها  وكما يجوز يا إله يجوز)يا الله(. ، الهمزةُ، وجُعِلت اللامُ عوض 

أن ذلك من خصائصِ اسم الله؛ ولذلك جازَ قطعُ  والوجه الثالث:  
زياد  ومنها  هذا،  منها  كثيرة،  وخصائصه  ووصلها،  آخره  الهمزةِ  في  الميمِ  ةُ 

دخولُ  ومنها  غيره،  في  يجوزُ  ولا  اللهم  كقولك:    كقولك:  عليه  القسم  )تاء( 
ذلك   فجازَ  و)فالله(  الله(،  )ها  كقولك:  الِإبدالُ  ومنها  التَّفخيمُ،  ومنها  تاالله، 

 لكثرةِ الاستعمالِ كذلك هاهُنا.
فلَح   ابن  الفارق وأجاب  بوجود  المضاف  على  القياس  وهو    عن 

اجت المضاف  عدم  على  الحكم  يمكن  ولأنه  واحد،  محل  في  المعرفين  ماع 
عدم   الإضافة  في  عهد  قد  لأنه  الإضافة  تعريف  وسلب  القصد،  بتعريف 
في  يعهد  لم  لأنه  التعريف  على  )اللام(  دلالة  سلب  يمكن  ولا  التعريف 
بين   الجمع  جواز  العلة  هذه  مقتضى  بأنه  يقال:  لا  تنكير،  باللام  المعرف 

والإضاف تعريف)اللام(  اللام  نقول:  لأنا  واحد  محل  على  تواردهما  لعدم  ة 
والإضافة يغني أحدهما عن الآخر لتساويهما في رفع العموم، وأما تعريف  

 .(1) النداء والإضافة فمتغايران فلا يقوم تعريف الإضافة مقام تعريف النداء 

تعريفِ   غيرُ  الِإضافةِ  تعريفَ  فلأن  المضاف؛  على  دخولها  وأمَّا 
جوابُه من  ف  )يا(  قولهم: )التَّعريفُ بالقَصد لا بِـو الخطابِ فجازَ أن يَجتمعا،  

 (2) وجهين:

 

 (.  55/ 2 )شرح الكافية  (1)
 (.  448، 447صـ)تبيينال (2)
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أحد  أحدهما:   فـ)يا(  المبني  المنادى  في  متلازمان  والقصدَ  أن)يا( 
 فيما لم يتعين والألف واللا م تعين. ي أداة التعريف، وهذا إنما يُحتاج إليه أجز 

ودخولها  والثاني:   للت خصيص،  تَدخل)يا(  إنما  ولكن  ذلك  نُسل م 
لا   وهاهُنا  مَجهول،  الجِنس  من  واحد  ولكل  تَخصيصٌ  المبهمة  الن كرة  على 

 جهالةَ؛ لأنَّ الألفَ واللامَ تَخصصٌ وتَعينٌ، فلا حاجة إلى مخصص آخر. 

البصريون هو الراجح، فلا يجوز    أن ما ما ذهب إليه:   ويبدو لي 
الجمع بين )يا(، و)أل( إلا في ضرورة الشعر، وأما في النثر فلا يجوز إلا  

 في الموضعين المستثنيين وهما: نداء اسم الله، والجمل المحكية. 

حكم "ابن" و"ابنة" إذا وقعا وصفين  المسألة السابعة والعشرون: 
 للمنادي المفرد العلم 

بِـ "ابن" أو"ابنة " كان حكمُهما   إذ وُصف الاسم المنادى المفردُ العَلَمُ 
استحقاقِ الإعراب   بها من  إذا وُصف  المضافة  الأسماء  كحكم غيرهما من 
عَلَمٌ،  مفردٌ  مناد ى  لأنه  ل،  الأو  بضمِ   أخينا"  ابنَ  زيدُ  "يا  نحوِ:  بالنصب، 

زيدُ  "يا  قلتَ:  كما  لأنها مضافةٌ،  الصفة،  وصفتَ    وبنصبِ  وإن  الجُم ة".  ذا 
، نحوَ: "يا زيدَ بنَ عمرو"، و"يا  بهما عَلَم ا مضافَيْن إلى علم أو كُنية  أو لقب 
كل   على  منصوبة   الصفة  كانت  بَطَّةَ"،  بن  زيدَ  و"يا  خالد"،  أبي  بنَ  جعفرَ 

 (1) :ثلاثة أوجهحال، وجاز في المنادى 

بنَ أحدُهما:   زيدَ  "يا  تقول  أن   وهو  حركةَ    الإتباعُ،  فتُتْبع  عمرو"، 
تتبع  أن  الصفة  حق  لأن  غريبٌ،  وهو  الضمُّ،  وحَقها  النون،  فتحةَ  الدال 

 

 (. 1/331)( شرح المفصل لابن يعيش1)
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الموصوفَ في الإعراب، وها هنا قد تبع الموصوفُ الصفةَ. والعل ة في ذلك 
أبيه   مَعْزُو  إلى  أن ك جعلتَهما لكثرةِ الاستعمال كالاسم الواحد، إذ كلُّ إنسان 

أ  كنية  أو  كان  رُك ب  عَلَم ا  اللذَيْن  كالاسمَيْن  فجُعلا  بذلك،  فيوصَف  لقب ا،  و 
 أحدُهما مع الآخر. 

  : عباس حسن  د/  إعراب قال  في  والالتواء  واللف  التوهم،  هذا  فلم 
حركته   وإتباع  السابق-المنادى،  هذا    -وهو  في  ما  اللاحقة،  صفته  لحركة 

ي حركته  من مخالفة المألوف الذي يجري على أن يكون المتأخر هو التابع ف
 للمتقدم؟ 

السالفة جاز أن   الشروط  فيه  إذا اجتمعت  المنادى  لم لا نقول: إن 
الضم على  أو  مباشرة،  الفتح  على  مبنيا  من  ؛  يكون  المأثور  للواقع  مراعاة 

بل إنه السائغ المقبول، ،  فصيح الكلام العربي؟ ولا ضرر في هذا ولا إساءة
 وهو في الصورتين في محل نصب.

الثاني:   "زيد" والوجه  الدال من  بنَ عمرو" بضم   "يا زيدُ  تقول:  أن  
على الأصل، لا تتُْبِعها فتحةَ النون من "ابن عمرو"، وهي لغةٌ فاشيةٌ، فعلى 

قوله:   في  "عِيسَى"  من  الألفُ  يكون   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ ٹ ٹهذا 

القول    ١١٠المائدة:    ژٹہ وعلى  مفتوح،  تقديرِ  في  ل،  الأو  القول  على 
 . الثاني، في تقديرِ مضموم

ويجيزون في إعراب المنادى في الصورة السالفة أنه  :  الوجه الثالث
صفته   مع  تركيبه  وتخيل  توهم  على  الجزأين،  فتح  على  صفته  مع  مبني 

عشر،  تركيبا لفظيا، كالتركيب اللفظي الذي في الأعداد: أحد عشر، وثلاثة  
وما بعد أربعة عشر إلى آخر تسعة عشر، فإن هذه الأعداد مبنية على فتح  
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تركيبا   الكلمتين  تركيب  بسبب  الإعرابية،  الحالات  جميع  في  دائما  الجزأين 
 يلازمهما، ويقتضي أن يلازمهما فتح آخرهما.

مع   وحمل    فما  الفارق:القياس  أيضا،  التكلف  لهذا  الداعي 
ا هذه  في  صفته  مع  وجود  المنادى  مع  المركبة،  الأعداد  تلك  على  لصورة 

الأساسي   معناه  يؤدي  لا  المركب  العدد  أن  ذلك  بينهما؟  الواضح  الفارق 
لا يستقل بنفسه،    المطلوب إلا مع التركيب الحتمي، فكل جزء من الجزأين

 حرف من كلمة هو معروف.  زلةوإنما هو بم

الاعتماد   وكان  ضعيفة،  الأسلوبين  بين  المشابهة  كانت  ثم  ومن 
عليها هنا غير قوي، وإنما القوي أن نقول في هذه الحالة ما قلناه في الحالة 

في محل نصب، نزولا   -مباشرة -الثانية وهو أن المنادى مبني على الفتح  
فإعرابها  "ابن"  كلمة:  أما  اتباعه،  في  لا ضرر  الذي  الواقع  حكم  هنا    على 

 كإعرابها هناك. 

الفتح في   المنادى السالف ألا يكون مبنيا على  ويجيزون أيضا في 
أنهم   غير  تنوين،  بغير  مباشرة،  منصوبا،  معربا  يكون  وإنما  نصب؛  محل 
فتلمسوا   عليه؛  تنطبق  لا  المنصوب  المعرب  المنادى  حالات  أن  لحظوا 

 (1)الوسيلة لإدخاله تحت واحدة

  

 

 (. 21/ 4)النحو الوافي (1)
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 المعرفة  حكم نعت المنادى المفرد رون: المسألة الثامنة والعش 
المبن  المنادى  البيان   ي وتوابع  وعطف  والصفة  التأكيد  من  المفردة 

ترفع على لفظه، وتنصب على والمعطوف بحرف الممتنع دخول )يا( عليه  
 .(1) محلّه، مثل )يا زيد العاقل والعاقل(

(،    )التأكيد( وأجمعين  أجمعون  تميم  يا   ( زيدُ    ) الصفة (ونحو:  يا   (
) والمعطوف ،  نحو : ) يا غلام بشرٌ وبشرا  (   )عطف البيان (و الطويلُ والطويلَ (،  

، على  ، وهو المعرف باللام نحو: ) يا زيد والحرث( بحرف الممتنع دخول ) يا ( عليه (
 .(2) وهو قول الأكثرينأنه يجوز وصف المنادى المبنى  

قلت: أرأيت قولهم يا زيدُ الطويلَ علام نصبوا الطويل؟    قال سيبويه:"
على أعني،    صب المنصوب، وقال: وإن شئت كان نقال: نصب؛ لأنه صفة  
يا زيدُ الطويلُ ؟ قال : هو  ي  فقلت أرأيت الرفع على أ شئ  هو إذا قال : 

 . (3) صفة لمرفوع  "

 .(4) أنه لا يجوزإلى   وذهب الأصمعى

الأصمعي: مذهب  على  الفارق  مع  المنع    القياس  الأصمعي  علل 
قال: فإذا قيل: ) يا بكون المنادى المبنى كالمضمر، والمضمر لا يوصف،  

 

 (. 19صـ  )الكافية(1)
 (. 471صـ ) البرود الضافية(2)
 (. 2/183)الكتاب (3)
 (. 3/393)(، وشرح التسهيل 371/ 1)ينظر رأيه في: الأصول (4)
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: )    زيدُ الظريفُ ( بالرفع، فالتقدير : ) أنت الظريف(، وإذا نصبت فالتقدير 
 . (1) وما ذكره باطل، لأن مشابهته للمضمر ليست فى كل وجه أعنى الظريف ( 

مالك:" ابن  شبيه    قال  لأنه  للنداء  المبني  نعت  الأصمعي  ومنع 
بالمضمر، والمضمر لا ينعت. وما ذهب إليه مردود بالسماع والقياس، أما  
المنادى   مشابهة  فلأن  القياس  وأما  استشهاد،  عن  مغنية  فشهرته  السماع 
تعتبر مشابهة   لم  تعتبر مطلقا، كما  ألا  الدليل  فمتقضى  للضمير عارضة، 

ف الأمر  لفعل  مشابهة  المصدر  اعتبرت  العرب  لكن  زيدا،  ضربا  نحو:  ي 
"فَعالِ"  أن  كما  ذلك،  على  يزد  فلم  استحسانا،  البناء  في  للضمير  المنادى 
العلم لما بني حملا على فعال المأمور به لم يزد على بنائه شيء من أحوال  

 .(2) ما حمل عليه، ونظائر ذلك كثيرة

؛ لكثرة ورود السماع زجائ  نعت المنادى المفرد العلم  أن:    ويبدو لي
 به، وقياس الأصمعي العلم على الضمير في منع النعت قياس مع الفارق.

م  ــترخيحكم   المسألة التاسعة والعشرون:                         
 اف ــادى المضــالمن

 . (3) : حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص الترخيم 

 .المنادى المضافاختلف البصريون والكوفيون في ترخيم وقد 

 

 (. 471صـ ) البرود الضافية(1)
 (. 3/393)شرح التسهيل(2)
 0(254/ 3)حاشية الصبان (3)
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الأول الاسم  :  القول  ترخيمُ  يجوزُ  لا  أنه  إلى  البصريون  ذهب 
 المضَافِ.

سيبويه: فى    "قال  ولا  إليه  مضاف  فى  يكون  لا  الترخيم  أن  واعلم 
النداء ...   وصف؛ لأنهما غير مناديين، ولا يرخم مضاف، ولا اسم منون فى

إنما ينبغي أن تحذف آخر شيء فى الاسم، ولا يحذف قبل أن تنتهي إلى  
إذا   )الذي(  من  الوصل  بمنزلة  الأول  الاسم  من  إليه  المضاف  لأن  آخره؛ 

 .(1) قلت: )الذي قال(، وبمنزلة التنوين في الاسم"

"... وكذلك المضاف كقولك: يا جعفر تميم، لم  ي:وقال ابن الشجر 
كاسم  يجز   إليه  والمضاف  المضاف  ولأن  النداء،  في  معرب  لأنه  ترخيمه؛ 

واحد، فآخر المضاف بمنزلة وسط الاسم، ووسط الاسم لا يرخم، ولا يجوز  
 .(2) أن يرخم المضاف إليه؛ لأنه ليس بمنادى"

أنَّ الترخيمَ من أحكامِ أواخرِ الاسمِ، ولذلك لم يجزْ  احتج البصريون ب
نحو   في  المضاف  لِ  ترخيمُ  أوَّ في  ذلك  يجوزُ  لا  كما  زيد   غلامَ  يا  قولِكَ: 

وإنَّما ساغَ في الاسمِ الواحدِ لاستقلالِهِ بنفسِهِ، ودلالة ما بَقي ما سَقط،   ؛الاسمِ 
عَجُ  حكمِ  في  إليه  المضافَ  أنَّ  عليه  في    زيدلُّ  يكونُ  لا  والتَّرخيمٌ  الاسمِ، 

الكَلِمَةِ  بمنادى،  وسطِ  فليس  إليه  المضافُ  مخصوصٌ  وأمَّا  والتَّرخيمُ   ،
 .(3) لأنَّ ما أُبقي يدلُّ على ما أُلقي ؛بالمنادى

 

 0( 240/  2)الكتاب  (1)
 0(315/  2) أمالى ابن الشجرى  (2)
 (. 453 ) التبيين عن مذاهب النحويين  (3)
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بحيث  كما   تاما  امتزاجا  المضاف  مع  يمتزج  لم  إليه  المضاف  أن 
يصح   بحيث  المضاف  عن  ينفصل  ولم  آخره،  حذف  أو  كله  حذفه  يصح 

 .(1)حذف آخر المضاف
النداء يخالف حكمه في غير النداء، وكان   لما كان حكم المفرد فىو 

إليه   والمضاف  المضاف  كان  ولما  فيه،  جاز  النداء  يسوغه  إنما  الترخيم 
جاريين على الإعراب في النداء كجريهما في غير النداء، وكان غير النداء 
لا يجوز فيه الترخيم، لم يجز فيهما؛ لأن التغيير بأنس بالتغيير، ومما يؤنس  

صح في كلام العرب إنما هو ترخيم الأسماء المفردة،   يم الذيبذلك أن الترخ
نحو: )يا حار(، و)يا عَامِ( و)يا مالِ( و)يا فاطمَ(، و)يا أمامَ( و)يا مروَ(، 

 .(٢) و)يا اسْمَ(، ونحو ذلك"

إلى أن: ترخيم المضاف جائز،   (3) ذهب الكوفيون :  القول الثاني
آل   )يا  قولنا:  نحو  وذلك  إليه،  المضاف  الاسم  آخر  فى  الترخيم  ويوقعون 

(، وما أشبه ذلك.  (، و)يا آل مالِ( فى: )يا آل مالك   عامِ( فى: )يا آل عامر 

مالك ابن  قالووافقهم  حيث  المضاف :"  ،  المنادى  ترخيم  وشاع 
المضاف وندر حذف  إليه،  المضاف  بأسره، وح  بحذف آخر  ف آخر ذ إليه 

 (4)".المضاف

 

 (. 396/ 1) شرح الرضي على الكافية  (1)
 (.252/ 2)(، والتصريح 197، 3/196) شرح المقدمة الجزولية (2)
 (. 199/ 1)(، وشرح الكافية لابن القواس 346/ 1)ينظر مذهبهم في: اللباب  (3)
 0( 428/  3)شرح التسهيل  (4)
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الكوفيون   
َّ
 ب  احتج

ُ
في    :القياس كزيادة  إليه  المضاف  أن 

المضاف، وحذف الزيادة من المفرد جائز، فكذلك هنا، ألا ترى أن قولك في 
تريد  وأنت  طائفي  يا  وكذلك  الزيادتين،  فتحذف  أقبل  زيد  يا  زيدون  ترخيم 
طائفيه، يدل عليه أن المضاف إليه بمنزلة التنوين وكما يحذف التنوين في  

 .(1)النداء، كذلك المضاف إليه

الكوفيين:   أدلة  عن   
ُ
وقد   والجواب رورة،  الضَّ فمن  عرُ  الش  أما 

إليه   يَتَعَد ى  فلا  إليه  المضافُ  وأمَّا  ضرورة ،  الن داءِ  غيرِ  في  الت رخيم  يجوزُ 
إليه  تَعدى  ولو  الِإعرابِ،  على  باق   هو  بل  يُبنى  لا  ولذلك  الن داءِ،  حُكم 

 .(2) لبُني

 ؛يصح القياس على المركبات   لاو القياس مع الفارق في المسألة:  
لأن امتزاجها ليس كامتزاج المضاف إليه؛ لأنَّ حكم الاستقلال فيها    للفارق؛

قوة   ولولا  مستقل،  بإعراب  يعرب  لم  أنه  بدليل  لفظا،  الثاني  عن  زال  قد 
 .(3)الامتزاج لَمَا كان كذلك، بخلاف المضاف والمضاف إليه

وذلك لأنه لو رخم  ؛ افعدم جواز ترخيم المنادى المض:  ويبدو لي
آخر الثاني لرخم ما ليس في حكم المنادى، ولو رخم الأول لوقع الترخيم في  

نفسه في  اللفظ مستقل  إليه من حيث  المضاف  أعرب   ؛الوسط؛ لأن  ولهذا 

 

 (. 455،  454صـ )التبيين  (1)
 (. 455صـ)المصدر السابق (2)
 (.  541، 540ص )شرح الكافية لابن حاجي  (3)
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بإعراب باستقلاله، ومن حيث المعنى في حكم الجزء من الأول لأنه يتمه،  
 .(1) الترخيمي الأمران تعذر وعِ فلما رُ 

 حكم ترخيم الجمل  المسألة الثلاثون: 
أن لا يكون المنادى الذى يراد  الأول: :(2)من شروط ترخيم المنادى 

وهو   بالمضاف  مشبها   ولا  الله(،  )عبد  نحو:  من  احتراز  مضافا ،  ترخيمه 
أن لا يكون   الشرط الثالث:  .مستغاثاً  يكون    لاأن    الشرط الثاني:  الطويل.

يكون    لاأن    الشرط الرابع:  ؛ لأن الغرض التطويل فنافى الحذف.(3) مندوبا  
لا يجوز ترخيمه نصَّ عليه    (4) فمذهب الجمهور،  نحو : )تأبط شر ا (  جملة

 ؛ لأن الجمل تحكى.(5) سيبويه

سيبويه "  قال  ترخم  :  أن  تريد  لا  لأنك  ترخم؛  لا  الحكاية  أن  واعلم 
غير منادى وليس مما يغيره النداء، وذلك نحو : " تأبط شر ا  " و" برق نحره  

 ه ـ"، وما أشبه ذلك ... " ا.

مالك         ابن  وأنه  إلى    وذهب  يجوز،  سيبويهأنه  يحذف  مذهب  وقال:   ،

 الاسم الثاني كالمركب . 

أيضا  المركب بإسناد كـ " تأبط شرا "، وأكثر    –: " وتناول  قال ابن مالك
سيب  لأن  ؛  ترخيمه  يمنعون  الترخيم  النحويين  باب  في  ترخيمه  منع  ويه 

 

 المصدر السابق.   (1)
 (. 346،   1/345  )(، والنجم الثاقب  55/ 4 ) أوضح المسالك  (2)
 (.  240/ 2 )الكتاب  (3)
الكافية    (4) المقدمة  التسهيل  437/ 2)شرح  وشرح  لابن 422/ 3)(،  الألفية  وشرح   ،)

 (. 598صـ   )الناظم 
 (.  269/ 2 )الكتاب  (5)
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في تأبط    ونصّ   " فى  فيقول  يرخمه،  العرب من  من  أن  على  النسب  باب 
على ورتب  تأبط،  يا   : في  شرا "  خلاف  ولا  إليه،  النسب  النسب    ترخيمه 

 ا.هـ  (1).إليه"

سيبويه في باب النسب هو : " هذا باب الإضافة إلـى الحكايـة، وما قاله 
فــــإذا أضــــفت إلــــى الحكايــــة حــــذفت وتركــــت الصــــدر بمنزلــــة " عبــــد القــــيس " 
وخمسة عشر "، حيث لزمه الحذف كما لزمها، وذلـك قولـك فـى " تـأبط شـرا " 
، ويــدلك علــى ذلــك أن  مــن العــرب مــن يفــرد فيقــول : يــا تــأب ط أقبــلْ  : تــأبَّطِىُّ

 . (2)عل الأول مردا ، فكذلك ترده ى الإضافة " فيج

ىْ سيبويه السابقين هو الأول ؛ لأنه في بابه .والراجح    من نَصَّ

ان متعارضـان   قال الأزهرى   : " وإذا كـان للمجتهـد فـي مسـألة واحـدة نصـَّ
بابــه ؛ لأنــه بصــدد تحقيقــه وإيضــاحه،  فــى بــابين فالعمــل علــى المــذكور فــى
لم يعتن بـه كاعتنائـه بـالأول ؛ لكونـه ذكـره  بخلاف ما يذكر فى غير بابه، فإنه  

 . (3)استطرادا ، هذا إذا لم يثبت أنه رجع عن أحدهما، ولم يكن هنالك تاريخ "  

إلــى أنــه لا تعــارض بــين النصــين، إذ مــا نقلــه فــى بــاب    وذهــب الــدمامينى   
على أنـه المسـتعمل عنـد أكثـر العـرب، ومـا نقلـه فـى بـاب النسـب    الترخيم محمول 

 . (4)محمول على المستعمل عند بعضهم 

   القياس مع الفارق عند أصحاب هذا القول: 
 

 ( .  422،  421/ 3 )شرح التسهيل  (1)
 (. 3/377)الكتاب  (2)
 (. 185/ 2 ) التصريح  (3)
 المصدر السابق.  (4)
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 . وأم ا القياس فعلى النسبة إليه فإن ه يحُذف في النسبة إليه الثاني
غير   في  رخم  ولذلك  الشعر،  لضرورة  م  رُخِ  أنه  السماع:  وجواب 

 . النداء

ياء  اجتماع  من  الناشئ  الثقل  وهو  بالفارق،  القياس  وجواب 
النسبة معه لو لم يخفف بالحذف إذ يؤدي إلى جعل ثلَثة أشياء كشيء  

 واحد.

 .(1) وأم ا ترخيمه فلم يجز لما ذكرنا من عدم شرط الترخيم

الجمل  أن  : ويبدو لي جائز  ترخيم  فتصير  غير  تحكى  قد  لأنها  ؛ 
وقياس الترخيم على النسب قياس مع الفارق؛ لأنه لو لم  علما على شخص،  
الثاني الجزء  باب   ؛تحذف  بخلاف  واحد،  كشيء  أشياء  ثلاثة  جعل  لأدى 

 .، فالقياس ققياس مع الفارق النداء

الساكن الوسط بين   المسألة الحادية والثلاثون: المؤنث الثلاثي
 الصرف والمنع 

 ومنعه إما واجب، وإما جائز. ، التأنيثيمنع الاسم من الصرف للعلمية مع 
 : فالواجب يتحقق في صور

على   -أ الدالة  المتحركة،  الزائدة؛  بالتاء  مختوما  العلم  يكون  أن 
التأنيث. لا فرق بين العلم المذكر؛ "نحو: عنترة، معاوية، طلحة، حمزة ... "  

ي؛  بين الثلاث  فرق   والعلم لمؤنث؛ "نحو: فاطمة، عبلة، مية، بثينة ... " ولا
"كأمة، هبة، عظة ... أعلام نساء"، وغير الثلاثي؛ كبعض الأعلام السالفة،  

 

 (. 74/ 2)شرح الكافية لابن فلاح  (1)
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ولا بين ساكن الوسط، ومتحركة ...، فجميع الأعلام المختومة بالتاء الزائدة، 
 . المتحركة، الدالة على التأنيث ممنوع من الصرف حتما

وأحرفه   -ب  لمؤنث،  علم  ولكنه  التأنيث  بتاء  مختوم  غير  يكون  أن 
 أعلام نساء. ...عتماد إ ى ثلاثة؛ نحو؛ زينب، سعاد، مصباح، تزيد عل

محرك  -ت  ثلاثي،  لمؤنث،  علم  ولكنه  بها،  مختوم  غير  يكون  أن 
 الوسط؛ نحو: قمر، تحف، أمل ... أعلام نساء. 

الوسط  -ث  محرك  وغير  بها.  مختوم  غير  يكون  علم  ،  أن  ولكنه 
و"موك،    -بلد"  علم  ،  و"جور  -لمؤنث ثلاثي أعجمي؛ نحو: "دام، علم فتاة"  

 و"سبب، علم فاكهة". -علم قصر"  
ولكنه  -ج الحالات،  ما سبق من  لكل  ثلاثيا مخالفا  يكون  أن  ومنها 

المذك أصله  من  منقول  سعد   رعلم  نحو:  مؤنث:  إلى  به  اشتهر  ،  الذي 
 .قبائلصخر، قيس ... أعلام 

الوسط،   ثلاثيا، ساكن  للمؤنث  الذي  العلم  يكون  يتحقق حين  والجائز 
أعجمي، وغير منقول من مذكر؛ نحو:  مي، دعد، من أعلام النساء،  غير  

   على خلاف بين النحويين. فيجوز فيها تبعا للفصيح المأثور الصرف وعدمه

إلى   ( 3) وجمهور النحويين  ( 2) ، والمبرد( 1) ذهب سيبويه  القول الأول:
 . جواز الصرف والمنع  ولكن المنع أرجح

 

 ( .   241،    240/ 3  ) الكتاب    ( 1) 
 ( .   114صـ    ) ( ، والمذكر والمؤنث له    350/ 3  ) المقتضب     ( 2) 
واللباب    86/ 2  )الأصول    ( 3)  والارتشاف  (   508/ 1  ) (،  والمساعد    878/ 2  ) ،   ،) (  

3 /23 ). 
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سيبويه كل  قال  أن  اعلم  منها  "  متوال  أحرف  بثلاثة  سميته  مؤنث 
منها   الأوسط  فكان  أحرف  بثلاثة  سميته  فإن  ينصرف،  لا  بالتحرك  حرفان 
ساكنا  وكانت شيئا  مؤنثا  أو اسما  الغالب عليه المؤنث كسعاد، فأنت بالخيار  

 .(1)أجود " وترك الصرف، : إن شئت صرفته وإن شئت لم تصرفه
ية المؤنث ... فإن سميتها بثلاثة أحرف  :" هذا باب تسم (2) وقال المبرد 

أوسطها ساكن فكان ذلك الاسم مؤنثا أو مستعملا للتأنيث خاصة، فإن شئت 
صرفته وإن شئت لم تصرفه ... وأما المستعملة للتأنيث فنحو: جمل ودعد  

 .(3) جميع هذا بالخيار، وترك الصرف أقيس" يوهند فأنت ف

إلى جواز الصرف والمنع ولكن    ( 4) ذهب الفارسيالقول الثاني:  

أرجح؛   الأصل،  الصرف  الوسط    قياسالأنه  ساكن  الثلاثى  الأعجمى  على 
 .(5)  كنوح ولوط

قياس الفارسى    إنَّ القياس مع الفارق عند أصحاب هذا القول:  
ساكن الوسط قياس مع الفارق، فلَ    المؤنث ساكن الوسط على الأعجمى

ذلك  على  هذا  يحمل  لا  أن  فينبغى  العجمى،  من  أقوى  التأنيث  أن  شك 
 لوجهين:

 

  (.242 – 240/   3)الكتاب   (1)
 (. 350/  3)المقتضب (2)
 (. 994/   2 )المقتصد  (3)
 ( .   23/ 3  ) ( ، والمساعد    307صـ    ) الإيضاح العضدى    ( 4) 
 .  994/   2المقتصد  (5)
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العجم الأول أن جنس  التأنيث   ي:  به وجنس  المذكر  بتسمية  يعتد  لا 
 .ييعتد بتسمية المذكر به فدل ذلك على قوة التأنيث وضعف العجم

لا علامة لها، وما    يالعجم: أن التأنيث مفتقر إلى علامة، و يوالثان
له علامة أثقل مما لا علامة له بدليل التذكير والتأنيث فإذا تحقق الفرق دل  

 .(1)على خفة ما فيه العجمى فانصرف بخلاف المؤنث 

الثالث:   الصرف    الزجاجذهب  القول  من  منعه  يجب  أنه  ، إلى 

وإذا كان المؤنث على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، وكان ذلك   ":حيث قال
المعرفة   ي فإنه لا ينصرف فالاسم لشىء مؤنث أو مخصوص به التأنيث،  

ف وينصرف  أن    يأيضا   البصريين  وجميع  والخليل  سيبويه  وزعم   النكرة، 
الاختيار ترك الصرف، وأنك إن شئت صرفت ... وأما ما قالوه من أنه لا  

صو  فحق  سكن  ينصرف  لما  بأنه  فيه  فاحتجوا  صرفه،  إجازتهم  وأما  اب، 
الأوسط، وكان مؤنثا لمؤنث خَفَّ فَصُرِف . قال أبو إسحاق : وهذا خطأ لو  
لم يجز ترك الصرف، فهم مجمعون معنا   العلة توجب الصرف  كانت هذه 
على أن الاختيار ترك الصرف، وعليهم أن يبينوا من أين يجوز الصرف ؟ 

وجب   بينوا  فى وإذا  الشاعر  بأن  الاستشهاد  فأما   . الصرف  ترك  يكون  ألا 
وأما  الوجه،  وهو  فجيد؛  الصرف  ترك  فأما   : الصرف  وترك  صرف  البيت 

 .(2)"الصرف فعلى جهة الاضطرار

 

 (. 235/   1)شرح الكافية لابن فلاح  (1)
 (.   69،   68،  67ص )ما ينصرف وما لا ينصرف   (2)
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إلى أنه إن كان اسم بلد تحتم منعه    (1)ذهب الفراء  القول الرابع:  

  ( جُمْلاو) ،  ( ؛ لأنهم يرددون أسماء الأناسى فيوقعون )هندًا ( نحو: )مِصْر 
 على عدة مسميات، فخففوها بالصرف، بخلاف أسماء البلدان.

 : وإبطال قولهوالدليل على جواز الوجهين،  
فْنَ رَمْلََ  ٌٌ قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وزُهْر  ( 2)  تَهَاَدى         كنعاج الفلَ تَعَسَّ

لي:  الصرف الاسم  أن    ويبدو  فيه  يجوز  الوسط  الساكن  الثلاثي 
وعدمه ومنع الصرف أقوى، وأما قياس المؤنث الثلاثي على الأعجمي في 

 ترجيح الصرف على المنع فقد تقدم إبطاله بالفارق بينهم. 

سم الأعجمي الثلاثي بين الصرف  الاالمسألة الثانية والثلاثون: 
 والمنع 

 ( 3)   وضع النحاة علَمات غالبية؛ يعرف بها الاسم الأعجمي:
منها: أن يكون وزنه خارجا عن الأوزان العربية؛ مثل: إبراهيم، 

 وإبريسم. 

الذلاقة،   حروف  من  خلوه  مع  خماسيا  أو  رباعيا  يكون  أن  ومنها: 
 وهي ستة، جمعها بعضهم في "مر بنفل.

 

 ( .   43،    42/ 1  ) معانى القرآن له    ( 1) 
والبيت في  ،  ( 305صـ    )وهو لعمر بن أبى ربيعة، فى ديوانه  البيت من الخفيف،    ( 2) 

والشاهد :    (.   767/ 1  )(، والصفوة الصفية  294صـ    )توجيه اللمع لابن الخباز  
، فلا حجة فيه فى    (  زهراء) زهر( إذا كان اسم امرأة ، أما إذا كان جمع  ) صرف  

 هذا الموضع. 
 (. 4/245) النحو الوافي ( 3) 
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ومنها: أن يجتمع في الاسم من أنواع الحروف ما لا يجتمع في  
الكلمة العربية الصميمة؛ كاجتماع الجيم والقاف بفاصل، أو بغير فاصل  

واجتماع الصاد والجيم في ، بينهما؛ مثل: "جرموق"، ومثل: "قج". و"جيقة"
مثل: صولجان، والكاف والجيم في نحو: سكرجة، والراء بعد النون في أول 

 الكلمة؛ نحو؛ نرجس، والزاي بعد الدال في آخر الكلمة؛ مثل: "مهتذر".

 . ومنها: أن ينص الأئمة الثقات على أن الكلمة أعجمية الأصل
ويمنع الاسم الأعجمي من الصرف بشرط أن يكون زائدا على أربعة 

و  الثلاثي  أحرف،  الأعجمي  الاسم  في  النحويون  حيث اختلف  الصرف    من 
 كما يأتي:  والمنع

الأول:        أحرفالقول  ثلاثة  على  كان  الجمهور،  إن  عند    ( 1) فإنه 

؛ إذ لم يشترط في المنع مع العلمية  ( 2) بن مالكمصروف مطلقا، وهو رأي ا
 . إلا الزيادة على الثلاث، إلا نحو )جور( مما فيه التأنيث زيادة على العلتين

سيبويه:" كل    قال  على  فتنصرف  ولوط  وهود،  نوح،  حال، وأما 
 . ( 3) لخفتها"

 قسموا الثلَثي قسمين:  القول الثاني:     

 

(، اللمحة في شرح الملحة، لابن  4/145  )(، وتوضيح المقاصد1/439)الارتشاف    ( 1) 
 (. 219/ 2)(، والتصريح767/ 2)الصائغ

 (. 1470/ 3  )شرح الكافية الشافية ( 2) 
 (.  3/235)الكتاب (3)
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وحكمه   أحدهما: ولوط(   ، )نوح  مثل  الوسط،  ساكن  يكون  أن 
قتيبة ،  ( 2) بن عمر   ى وذهب عيس ،  (1)الصرف القاهر ،  ( 3) وابن  ، ( 4) وعبد 

خفة    جواز  إلى،  (5) والزمخشري  لمقاومة  ودعد(  )هند،  كباب  الوجهين، 
 إلا أن الصرف أوضح.وسطه إحدى العلتين، 

فيه  :  والثاني المتأخرين  بعض  فحكى  الوسط،  متحرك  يكون  أن 
أقوال الوجهين( 6) ثلاثة  وجواز  مطلقا،  ومنعه  مطلقا،  الصرف  وظاهر ،  : 

 سيبويه الأول. 
في   الثقل  وجود  الثلاثة  على  الزيادة  اشتراط  بخلاف  ووجه  الاسم، 

 الثلاثي لخفته. 
الضائع ابن  قتيبة غلط ا  ( 7) وجعل  ابن  الحكاية من  لم ،  هذه  إذ  قال 

،   يحكه غيره، ولا أسنده هو لأحد، وحكى هو أنه لا خلاف في صرف )نوح 
 .)  ولوط 

 

 )   لابن الحاجب ( ، والإيضاح    70/ 1  ) ، وشرحه لابن يعيش  (    45صـ    ) المفصل    ( 1) 
1 /153    ) 

 ( .   219/ 2  ) ( ، والتصريح    19/ 3  ) ( ، والمساعد    877/ 2  ) الارتشاف    ( 2) 
 . (   194صـ    ) أدب الكاتب    ( 3) 
 ( ،   136/ 1 )( ، والفاخر   995،  994صـ   )( والمتقصد  52صـ   )الجمل   (4)
 )   لابن الحاجب ( ، والإيضاح    70/ 1  ) ، وشرحه لابن يعيش  (    45صـ    ) المفصل    ( 5) 

1 /153    ) 
 (.  5/646)المقاصد الشافية (6)
 (.  3/90) شرح  الجمل  (7)
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ا  الحاجب وقواه  قال  بن  القياس،  جهة  على  من  متـفقون  إنهم   ...":
و)هند(،   )دعد(،  نحو  صرف  صرفه؛  جواز  وجواز  الصرف،  ومنعه 

ال أحد  السكون  فسبلمقاومة  الصرف  منع  وجوب  على  ومتفقون    ي بين 
(، فلو كانت العجمة لا أثر لها فى الساكن الأوسط، لكان  رَ (، و)جُو ه)مَا

( حكم )هند( و)دعد( فى منع الصرف وجوازه، ولما  رو جحكم )ماه( و)
 .(1) تخالفا دل على اعتبار العجمة فى الساكن الوسط"

المسألة في  الفارق  مع  منع قياس    إن:  القياس  في  العجمة 
والتأنيث    أضعف  التأنيث على  الصرف   بشروط،  إلا  تمنع  لا  العجمة  لأن 

التأنيث، وهو   الذي غلب عليه  التعريف مطلقا ألا ترى أن الاسم  يمنع مع 
على أكثر من ثلاثة أحرف كزينب، إذا سمي به مذكر لم ينصرف، وإن كان  

 .(2) قد انتقل عن التأنيث، لأن الحرف الرابع صار كالهاء، فالتأنيث أقوى 
)هند(   في  كان  تمنع  وقد  لا  العجمة  تكون  أن  فيجب  اللغتان، 

( فلا يقال: إنها تمنع قياسا على )هند( فإن القياس   بإطلاق في )نوح، ولوط 
الحكم من غير فارق، وقد ثبت   الفرع والأصل في  يكون إلا مع تساوي  لا 

 الفارق، فلا يصح القياس. 
أن ما كان على ثلاثة أحرف من أسماء المؤنث وعلل لذلك الوراق ب 

والفرق  أو  يصرفه،  لا  العرب  وبعض  يصرفه،  العرب  فبعض  ساكن  سطه 
العجم   لغة  لأن  عليه،  الزائد  كحكم  ليست  الاسم  في  العجمة  أن  بينهما 
مشتركة بسائر اللغات، فلهذا لم يثقل حكمها، وانصرف الاسم، إذ كان على  

 

 (.  1/153  )الإيضاح فى شرح المفصل  (1)
 (. 5/646) المقاصد الشافية  (2)
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ثلاثة أحرف، متحركا أوسطها أو ساكنا. وأما التأنيث فحكمه زائد على حكم  
ذكر، وإن لم يكن لفظالتأنيث موجودا فيه، إلا أنه مراعى من جهة الحكم،  الم

والدليل على ذلك: أنك لو صغرت هندا، اسم امرأة، لقلت: هنيدة، فعلمت أن 
حكم   صار  فلذلك  ومعنى،  لفظا  أثقل  التأنيث  فصار  مراعاة  التأنيث  علامة 

 .(1)التأنيث أقوى من حكم العجمة

ي الثلاثي ومنع قياسه  صرف الاسم الأعجمب  أن القول  ويبدو لي:
 على الاسم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط هو الراجح؛ للفارق بينهما.  

بين   )أفعل( المنكر بعد التسمية بهالمسألة الثالثة والثلاثون:  
 . الصرف وعدمه

نحو: أحمر حمراء،   يمنع الاسم من الصرف للوصفية ووزن الفعل
امتنع صرفه للعلمية  ذلك  فإن سميت بشيء من  امتنع صرفه معرفة ونكرة،  

  .(2) ويون فيهفقد اختلف النح، ووزن الفعل، فإذا نكرته بعد التسمية

الصرف  منع  ي   الأول:    القول  من  الفعل لو )أحمر(  والوصفية    زن 
بالتنكير  زالت  والعلمية  بالعلمية،  زالت  التي  كان  ؛  الأصلية  ما  فيه  فيعتبر 

 .(3) ويين، وجمهور النحسيبويه وهو مذهب  يعتبر قبل التسمية، 
وهو   صفة،  به  يسمى  أن  قبل  الأصل  في  أن)أحمر(  ذلك:  وبيان 

وك ينصرفان  نكرة،  الصرف  ؛لا  من  منع  به  سميت  فإذا  بالفعل،   ؛لشبهه 

 

 (. 460، 459صـ  )علل النحو (1)
 (. 419صـ  )توجيه اللمع (2)
 (. 129/ 1)همع الهوامع (3)
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للعلمية والتعريف، فإذا نكرته بعد التسمية به فإنما يرجع إلى تنكير كان له 
 ينصرف فيها. لا   انفكأنه يرجع إلى الحالة الأولى التي ك وهو صفة، 

لم ينصرف في معرفة    "قال سيبويه: إذا كان صفة  اعلم أن)أفعل( 
 .(1) " ولا نكرة

و اسم، أنه  إنما منعك من صرف)أحمر( في النكرة وه"  :وقال أيضًا
ضارع الفعل، فـ)أحمر( إذا كان صفة بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسم ا، فإذا  

 .(2) "كان اسم ا ثم جعلته نكرة، فإنما صيرته إلى حاله إذا كان صفة
 : ويدل على مذهب سيبويه السماع والقياس 

السماع   زيدفروى  أما  تقول    (3) أبو  كيف  الهذليين  بعض  سأل  أنه 
أحمرَ  عشرون  )له  فقال:  أحمر؟  اسمه  كلهم  عبدا   عشرون  له  ، (4)  (للرجل 

 .(5) ا(، فقال: )عشرون أحمد  (أحمدَ )كل   فقال: فإن كان اسمُ 
القياس الباب علة، وقد وجد هذا   وأما  العلة في هذا  فهو أن شبه 

 : (6)في مواضع
ا  ا اعتبرنا وصفيته مع زوالهمو)أرقم(، و)أدهم(، فإن،  أسود(: )الأول

 .(7) بالتنكير

 

 (. 3/193)الكتاب (1)
 (. 3/198)الكتاب (2)
 (.  211/ 2)شرح الجمل لابن عصفور( رواية أبي زيد في:  2)
 منعه من الصرف للوصفية الأصلية ووزن الفعل.  (4)
 بقي وزن الفعل.  (5)
 (.   214صـ)البرود الضافية  (6)
 (. 3/201)الكتاب (7)
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الإلحاقالثاني ألف  التكثير)أرطى(:  وألف  فإنهما  )قبعثرى(،   ،
 منعتا؛ لشبههما بتاء التأنيث أو ألف التأنيث. 

)سيفانة(  )فعلان(:  الثالث و)أفعل(مثل  دخلت    مثل)أرمل(  ،  إذا 
التأنيث   ألفى  شبه  وانتفاء  في)أفعل(،  الاسم  لشبه  صرفا؛  التاء  عليهما 

 في)فعلان(.

 التركيب إنما منع لشبهه بتاء التأنيث. : الرابع

: )سراويل( إنما منع لشبه الجمع على الصحيح إلى غير  الخامس
 .(1) ذلك

للفظ  أنه إذا سمي بـ)مساجد( ثم نكر لم ينصرف، مراعاة  :  السادس
الجمع دون معناه؛ لأنَّه خرج بعد التسمية عن الجمع، فكذلك)أحمر(  
من   المانع  لزوال  عليه،  ا  قياس  فيه  الوصف  مراعاة  يجب  نكر  إذا 

 .(2) مراعاته، وهو العلمية

  : القول  هذا  اعترض على  كوقد  يجب إذا  في الأصل    اعتبار  ان 
فامنع الوصف  أصله  لأنَّ  منكر ا؛  فتمنع  أصله  )  )أحمر(  لأن  علم ا؛  حاتما ( 

 الوصف مع العلمية.
إنما لم  :    بأنه  ابن الحاجب   عنه  وقد أجابالقياس مع الفارق:  

تعتبر في باب)حاتم( لمانع خاص، وهو أنا نعلم أن الوصفية تنافي العلمية  
في المعنى؛ لأن العلمية وضع الشيء لمدلول بعينه لا يتجاوزه، والوصفية  

 

 (. 461، 460ص  )شرح الألفية لابن الناظم (1)
 (. 279/ 1)شرح الكافية لابن فلاح  (2)
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ذ  قام به  الشيء لمن  ا وضع  الشيء مختص  يكون  المعنى مطلق ا، فكيف  لك 
 .(1)غير مختص فامتنع اعتبار المتضادين في حكم واحد"

 الصرف، وهو مذهب الأخفش، والمبرد. : القول الثاني
المبرد:  ولا )أ"    قال  معرفة  في  ينصرف  لا  مثله  كان  وما  حمر( 

سمي بـ)أحمر( وما هذا قول النحويين، ولست أراه كما قالوا، أرى إذا  ...  نكرة
نعت،  النكرة لأنه  الصرف في  امتنع من  ينصرف؛ لأنَّه  أن  نكر  ثم  أشبهه 
فإذا سمي به، فقد أزيل عنه باب النعت، فصار بمنزلة)أفعل( الذي لا يكون 

 .(2) "نعت ا، وهذا قول أبي الحسن الأخفش

به   دْ رِ أن الوصف قد ذهب بالعلمية فلا يرجع، إذ لم يُ   : ما ه ـ ـوحجت 
نقله  منكر ا   قبل  به  أريد  يسمى  ما  ممن  ما  شخص   : منكر ا  معناه   لأن  ؛ 

قاني ا( أحمر  )رأيت  تقول:  كما  فيه  معنى  حصول  يفيد  لا  وهذا  ،  بـ)أحمر(، 
نكر، نأنكما   إذا  وصرفه  به،  سمي  إذا  صرف)أفضل(  منع  على  اتفقنا  ا 

 .(3)   فليكن)أحمر( مثله
الفارق  مع  القول  القياس  هذا  أصحاب  وأجيب :  عند 

بأن)أفضل( بغير)من( لا يكون وصف ا، فليس محل النزاع، ومعها إذا نكر لا  
إذ  فهو  بالاتفاق،  منع    نينصرف  على  وافقوا  إذا  لأنَّهم  عليهم؛  دليل 

 

 (. 320،  1/319)شرح  المقدمة الكافية لابن الحاجب  (1)
 (، بتصرف.3/312)المقتضب (2)
 (. 3/17)(، والأمالي لابن الحاجب152/ 1)الإيضاح في شرح المفصل(3)
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يمنعوا  أن  فعليهم  وصف،  وهو  نكر،  ثم  به  سمي  إذا  منك(  صرف)أفضل 
ا صرف)أحمر( إذا سمي به ثم نكر  . (1) أيض 
القول هذا  على  اعترض  الاسمية    ؛بـ)أربع(  وقد  اعتبرت  حيث 

الأصلية فيه فلم يمنع من الصرف مع كونه وصف ا في الحال، نحو: مررت 
من   تنكيره  بعد  في)أحمر(  الأصلية  الوصفية  تعتبر  لا  فلم  أربع،  بنسوة 

 .(2)  التسمية به فيمنع من الصرف ؟

الفارق   مع  ابن  و:  القياس  أجاب  الاعتراض  قد  عن  فلاح  
 ( 3)  ثلاثة أوجه:ب

أن الأصل هو الصرف، فيكفي في عوده إلى الأصل أدنى    أحدها:
شبهه؛ لأنه على وفق الدليل، وأما منع الصرف فعلى خلاف الأصل، فلا  

 .يكفي فيه إلا سبب قوي 

أن الوصف بالعدد لا يخرجه عن العدد، ولذلك يفهم منه   والثاني: 
فإن ه لا يفهم منه الوصف مع   بالصفة،  التسمية  العدد مع الوصف بخلاف 
ما   اعتبار  يخرج عن الأصل  لم  ما  اعتبار  يلزم من  لتنافيهما، فلا  العلمية؛ 

 خرج عن الأصل.

فإن    والثالث: الصفة  أم ا  الفعل،  ووزن  فيه  الصفة  اعتبار  منع 
العدد،  أصله  لأنه  الأصل؛  في  بصفة  وليس  الأصل  في  يكون  أن  شرطها 

 

 الحاشية السابقة.  (1)
 (. 3/461)(، وشرح الكتاب للسيرافي980/ 2)المقتصد(2)
 (. 281، 1/280)شرح الكافية لابن فلاح (3)
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بدليل   للتاء  قابل  وأربع  للتاء  قابل  غير  يكون  أن  فشرطه  الفعل  وزن  وأم ا 
 )أربعة(، فخرج بذلك عن وزن الفعل.

 .(1) وقد أجاب بالقياس مع الفارق ابن القواس أيضا

من منع  هو الراجح    ما ذهب إليه جمهور النحويين    أن  ويبدو لي:  
)أفع بهصرف  التسمية  بعد  نكر  إذا  فعلاء(  غير    ؛ل  به  السماع  لورود 

شبهه بحاله قبل التسمية    منصرف، لاسيما مع وجود قياس يحمل عليه، وهو
هذا الباب علة، كما أن مذهب المبرد والأخفش ضعف   به، وشبه العلة فى

 . بوجود الفارق بين أحمر وأفعل وأربع، وإذا وجُد الفارق بطل القياس

حكم التسمية بالفعل المعتل الآخر  المسألة الرابعة والثلاثون:  
 بالواو

 -يغزو نقلا من الفعل الخالي من الضمير    لو سميت أحدا بنحو:
أنك تقول فيه: يغز رفعا وجر ا، ويغزي نصبا، فتقلب ضمته كسرة وواوه ياء،  
مذهب   هذا  نصبا،  وأجريا  جرو،  جمع  في  وجر ا  رفعا  أجر  تقول:  كما 

 .(2) وهو على هذه القاعدة التي قرروها، البصريين
قبل التسمية ويفتحونه  وأما الكوفيون فإنهم يبقونه على ما كان عليه  

أبقته   بيزيد  أسمت  لما  العرب  بأن  لذلك  واحتجوا  والجر،  النصب  حال  في 
لصحت   بحكمه  له  حكمت  لو  إذ  الاسم؛  بحكم  له  يحكم  ولم  إعلاله،  على 

،  عينه؛ لأن الاسم إذا كان على وزن الفعل وزيادته زيادة الفعل صحت عينه

 

 (. 136،   135/ 1)شرح الكافية لابن القواس (1)
 (. 10/5083)تمهيد القواعد (2)
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على ما كانت عليه في حال  فكما أبقيت العين من يزيد  ،  نحو: أسود وأبيض 
كونه   في حال  كانت عليه  ما  على  يغزو  من  اللام  تبقى  لذلك  فعلا،  كونه 

 .(1)فعلا

الفارق مع  الضمة  :  القياس  لإبدال  الموجبة  العل ة  عرفت    وقد 
كسرة والواو ياء في: أدل ونحوه وهو كون الاسم معرضا لمباشرة ياء النسب  

و معه أو تستثقل الكلمة بسببه، ولأجلها  وياء المتكلم نحوهما مما يتعذر الوا
يعل غزو إذا سمي به، ولا شك أن هذه العل ة منتفية من نحو: يزيد فيظهر  

 . (2)الفرق 

لي: من    ويبدو  الراجح؛  هو  البصريون  إليه  ذهب  ما  أن 
وياء    إعلال)يغزو( النسب  ياء  لمباشرة  معرضا  الاسم  لكون  )أدل(؛  إعلال 

 .يتعذر الواو معهالمتكلم نحوهما مما 

  

 

 (. 10/5083)تمهيد القواعد (1)
 (. 10/5084)المصدر السابق (2)
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 الخاتمة 
الحمد لله على توفيقه وتيسيره، وصلى الله وسلم على عبده 

ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين 
 وبعد:

بعد أن أنهيت الكتابة في هذا الموضوع، بعد  -فإنه يحسن بي  
أن أدون  -أن قضيت زمناً غير يسير في جمع مادة العلمية، ثم تنسيقها 

 همها يلي:وأأبرز ما ظهر لي من نتائج 
 أهمية دليل القياس، وكثرة الاستدلال به في النحو.  .1
من قوادح القياس وهو: إبداء وصف   يعتبر قادحارق  الاعتراض بالف ا .2

وهو   علة  من  جزء  أو  مستقلة  علة  يكون  أن  يصلح  الأصل  في 
معدوم في الفرع، أي قطع الجمع بين الأصل والفرع بحيث يبدي  
لا   حتى  والفرع  الأصل  بين  الفرق  به  يحصل  معنى  المعترض 

به   أحدهما  في    يلحق  نوعين  على  الفرق  أن   فالحاصل  حكمه، 
 المقيس عليه والثاني بالفرع المقيس. يتعلق بالأصل 

رق نوع راجع إلى معارضة في الأصل، أي معارضة اطبيعة الفن  أ .3
 علة المستدل فيه لعلة أخرى.

أن قادح الفرق حجة ومعتبر، ومؤثر في القياس على رأي جماهير   .4
النحويين، وأنه ورد على كثير من الأقيسة النحوية لدى علماء كلا  

 والكوفية، فأدى إلى بطلان القياس فيها. من المدرستين البصرية
على   .5 يجب  ولذا  عزيز؛  مطلب  القوادح  من  القياس  صيانة  أن 

 المجتهد أن ينتبه لقياسه، حتى لا يقدح فيه. 
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أن يُبيِ نَ المستدِلُّ باللفظ    ق إلغاء الفارق بين الأصل والفرع:يطر أن   .6
يلزم اشتراكهما  أو بالقرينة أنه لا فارق بين الأصل والفرع؛ وحينئذ  

 في الحكم.
قد ظهر قادح الفرق عند  سيبويه، وابن السراج، وابن الوراق، وأبي  .7

البركات الأنباري، وابن عصفور، وابن الحاجب، وابن يعيش، وابن  
وابن   حيان،  وأبي  القواس،  وابن  فلاح،  وابن  والرضي،  مالك، 

 .، وغيرهموالخضري، والصبانوالسيوطي، الفخار، 
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 لمراجع المصادر وا
المنطوق  • دلالات  بعض  في  بالقياس  الاحتجاج  في  الفرق  د   /أثر 

 علي بن عبد العزيز المطرودي. 

 م. 1998-هـ1419الطبعة:  /دار الصميعي الآجرومية/ •
الناشر:  لاأدب الكاتب،   • الدالي،  الدينوري، المحقق: محمد  بن قتيبة 

 مؤسسة الرسالةـ بدون ط، ت.
محمد فؤاد عبد الباقي/ الناشر: دار البشائر  الأدب المفرد/ للبخاري/ •

 . 1989 –  1409بيروت/ الطبعة: الثالثة،  –الإسلامية  

الأندلسي • حيَّان  لأبى  العرب،  لسان  من  الضرب  تحقيق:    /ارتشاف 
مكتبة   الناشر:  التواب،  عبد  أد. رمضان  عثمان، راجعه:  د. رجب 

 م. 1998هـ=1418الطبعة الأولى:  -القاهرة –الخانجي  
د.  • المحقق:  القيم/  لابن  مالك/  ابن  ألفية  حل  إلى  السالك  إرشاد 

السلف   أضواء  الناشر:  عوض/  بن  الطبعة:   –محمد  الرياض/ 
 م. 1954  -هـ  1373الأولى، 

الأنباري  • محمد  بن  الرحمن  عبد  البركات  لأبى  العربية،  ،   أسرار 
الأرقم أبي  بن  الأرقم  دار  الأول   الناشر:  الطبعة:    -هـ1420ى  ، 

 . م1999
النحو • في  والنظائر  نبهان  ل/ الأشباه  الإله  عبد  المحقق:    -لسيوطي 

طليمات   مختار  الله    -غازي  عبد  محمد  مختار    -إبراهيم  أحمد 
النشر:   سنة  بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  الناشر:  الشريف، 

 م. 1987  -هـ 1407
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الفتالأصول في النحو، لا  • لي،  بن السراج ، تحقيق: د.عبد الحسين 
 . بيروت. د ط ، ت –الناشر: مؤسسة الرسالة 

محمد عبد السلام إبراهيم/ الناشر: دار إعلام الموقعين/ لابن القيم/   •
 م 1991  -هـ 1411ييروت/ الطبعة: الأولى،   –الكتب العلمية 

دار  • الأفغاني/  سعيد  للأنباري/تح/  الإعراب/  جدل  في  الإغراب 
 .  1971الفكر/ ط ث 

علم   • في  النحوالاقتراح  فجال  ل/أصول  د/محمود  تحقيق  لسيوطي 
 . م 1989  -  1409الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة: الأولى،  

السهيلي • البنا    /أمالي  إبراهيم  د.محمد  السعادة–تحقيق:   -مطبعة 
 م.1969هـ= 1389

الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد تح.د/ زهير عبد المحسن   •
 م .1996 -1416ولى ط الأ –مؤسسة الرسالة  –سلطان  

لأبي   • والكوفيين  البصريين  بين  الخلاف  مسائل  في  الإنصاف 
العصرية/ المكتبة  الأنباري،  الأولى  البركات    -ه ـ1424الطبعة: 

 . م2003

•   ، الأنصاري  هشام  ،لابن  مالك  ابن  ألفية  إلى  المسالك  أوضح 
المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر للطباعة 

 لتوزيع. والنشر وا
المحقق: د. حسن شاذلي فرهود )كلية   /للفارسي النحوي   الِإيضاح، •

 م. 1969 -هـ 1389جامعة الرياض(، الطبعة: الأولى،  -الآداب 
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•   ، المفصل  شرح  في  موسى الحاجب   لابنالإيضاح  د.  تحقيق:   ،
، مطبعة العاني   م. 1982 -بغداد –بناي العليلى 

الضافية،   • أبو  لصنعانيلالبرود  على  الستار  عبد  محمد  إعـــداد:   ،
والعربية   الإسلامية  الدراسات  كلية  في  المساعد  المدرس  زيد، 

أستاذ ،أحمد الزين على العزازي بدسوق، إشــــــراف /الأستاذ الدكتور:  
العربية اللغة  كلية  في  الدكتور: بالزقازيق،    اللغويات  والأستاذ   ،

جبريل  الطنطاوي  اللغ:    الطنطاوى  كلية  أستاذ  في  المساعد  ويات 
 . م 2007  -هـ   1428اللغة العربية

ودراسة:  • تحقيق  الربيع،  أبى  لابن  الزجاجي  جمل  شرح  في  البسيط 
الثبيتي   الطبعة الأولى:   -دار الغرب الإسلامي–أد. عياد بن عيد 

 م.1986-هـ1407
للصيمر  • والتذكرة  في/  التبصرة  د.  ودراسة:  أحمد تتحقيق  حي 

د  الدين،  على   الفكر  مصطفى  الأولى:   -دمشق–ار  الطبعة 
 . 1982هـ= 1402

البقاء   • لأبى  والكوفيين  البصريين  النحويين  مذاهب  عن  التبيين 
الناشر: دار   العكبري، تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين،

 .م 1986 -هـ  1406الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

التحرير/للمروادي/ • شرح  د.    التحبير  الجبرين،  الرحمن  عبد  د. 
السعودية /   -عوض القرني، د. أحمد السراح/ الناشر: مكتبة الرشد 

 م. 2000 -هـ  1421الرياض/ الطبعة: الأولى، 
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  1التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل تح د/ حسن هنداوي  جـ •
 ط دار القلم . ط الأولى، و ط كنوز أشبيليا ط الأولى . 

العلل   • الجُمل،ترشيح  سالم  ل  شرح  محسن  عادل  إعداد:   ، لخوارزمي 
 م.1998هـ= 1419الطبعة الُأولى:   -جامعة أم القرى –العميري 

، تحقيق: محمد باسل عيون   • التصريح بمضمون التوضيح ، للأزهري 
العلمية   الكتب  دار  ود،  الأولى:   -بيروت/لبنان –السُّ الطبعة 

 م.2000-هـ1421

الف • القواعد بشرح تسهيل  الجيش، دراسة وتحقيق:    /وائد تمهيد  لناظر 
الأولى:   الطبعة  السلام،  دار  الناشر:  الأساتذة،  من  مجموعة 

 .م2007هـ= 1428

لمرادي المصري  ل  /توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك •
الفكر  دار  الناشر:  سليمان،  علي  الرحمن  عبد  وتحقيق:  شرح 

 م. 2008  -هـ 1428العربي، الطبعة الأولى: 
، تحقيق:  ال • جنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي 

–د. فخر الدين قباوة ، أ. محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية  
 م. 1992هـ= 1413الطبعة الأولى:  -بيروت 

بشير    -لفارسي، المحقق: بدر الدين قهوجي  لالحجة للقراء السبعة،   •
مد يوسف الدقاق،  أح  -جويجابي، راجعه ودققه: عبد العزيز رباح  

للتراث   المأمون  دار  الثانية،   -الناشر:  الطبعة:  بيروت،   / دمشق 
 م. 1993  -هـ  1413
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لا ال • للكتاب،   /بن جني  خصائص،  العامة  المصرية  الهيئة  الناشر: 
 د ت. الطبعة: الرابعة.

دراسة في النحو الكوفي: للمختار أحمد ديره / دار قتيبة بيروت  •
 هـ. 1411

أبو صالح/  مؤسسة الإيمان    واندي • القدوس  الرمة/ تح : عبد  ذي 
 .1972بيروت/ ط الأولى /  

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس/  محمد محمد حسن/ بدون   •
 . ط، ت 

ديوان العباس بن مرداس/تح: يحيى الجبوري/ مؤسسة الرسالة/  ط   •
 م .  1991:  1

إيليا الحاوي/ دار   • اللبناني/  ط  ديوان الفرزدق/ بشرح  /   1الكتاب 
1983 . 

نجم/   • يوسف  محمد  تحقيق  الرقيات/  قيس  بن  الله  عبيد  ديوان 
 الجامعة الأمريكة/ بيروت/ دار صادر بيروت.

ديوان عمر بن ربيعة / تح : فايز محمد /  دار الكتاب العربي/ ط   •
 م .  1996الثانية : 

المعرفة/بير  • دار  طماس/  حمدو  ربيعة/تحقيق  بن  لبيد  وت ديوان 
 م. 2004/   1لبنان/ ط 

مؤسسة   • صالح/  أبو  القدوس  عبد  تح:   مفزع/  بن  يزيد  ديوان 
 .  1975/  1الرسالة/ ط 
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المباني • مطبوعات  ل  رصف  الخر اط،  محمد  أحمد  تحقيق:   ، لمالقي 
 مجمع اللغة العربية بدمشق /دت، دط. 

هنداوي الناشر   بن جني ، تحقيق : د.حسنلاسر صناعة الإعراب،   •
  ، الأولى  الطبعة  بيروت/لبنان،   ، العلمية  الكتب  دار  ه،  1421: 

 م. 2000

ابن عقيل • ،   /بن عقيل ، لاشرح  الدين  الشيخ: محمد محيى  تحقيق 
التراث   رمضان    -القاهرة –دار  العشرون:    -ه ـ1400الطبعة 

 م. 1980يوليو 
د  شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، د. محم •

هجر   دار  المختون،  الأولى:   -القاهرة –بدوي  الطبعة 
 م.1990هـ= 1410

اللغة   • بكلية  رسائل  مجموعة  الأبذي:  الحسن  لأبي  الجزولية  شرح 
العربية. جامعة أم القرى. رسالة دكتوراه تحقيق/ سعد حمدان محمد 

 الغامدي. 
تحقيق     • الفخار،  الله  عبد  لأبي   ، الجمل  محمد شرح  روعة  ت: 

 . 2013كتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ناجي دار ال
تحقيق وتصحيح وتعليق: أ. د. يوسف  شرح الرضي على الكافية،   •

الطبع:   تاريخ   ، عمر  الناشر: جامعة   1975  -  1395حسن  م، 
 ليبيا.  –قار يونس  
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الناظم   • لابن  مالك  ابن  ألفية  عيون  شرح  باسل  محمد  المحقق:   ،
الكتب   دار  الناشر:  الطبعة: الأولى،  السود،    -هـ    1420العلمية، 

 م.  2000
دار  • القواس . تحقيق د/ على الشوملي طبعة  الكافية ، لابن  شرح 

 .2000الكندي الطبعة الأولى سنة  

أحمد   • المنعم  عبد  د.  تحقيق:  مالك،  لابن  الشافية  الكافية  شرح 
التراث هريدي،   وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى  أم  جامعة 

الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، الطبعة:    الإسلامي كلية 
 الأولى.

، تحقيق نصار  هـ 680شرح الكافية في النحو لابن فلاح اليمني ت  •
سنة   العميري،  سالم  بن  محسن  إشراف  حسين،  بن  محمد  بن 

 ه. 1422

محمد عبد الرازق   شرح الكافية لابن حاجي عوض ، تحقيق/ سعد  •
 .م 2002أنور، دار الإيمان، 

لشر  • المفصَّ يعيش، لاح  الكتب    تح:  / بن  دار  الناشر:   ، بديع  إميل 
 . م 2001 -هـ   1422لبنان، الطبعة: الأولى،   –العلمية، بيروت 

الإشبيلي • خروف  لابن   ، الزجاجى  جمل  من    / شرح  ودراسة  تحقيق 
عمر   محمد  سلوى  د.  إعداد:  المخاطبة،  باب  نهاية  حتى  الأول 

 هـ.1418عرب، جامعة أم القرى: 
الكبير(/شرح   • )الشرح  الزجاجي  عصفور  لاجمل  بن 

الموصل  الناشر: جامعة  أبو جناح/  د. صاحب  الإشبيلي/المحقق: 
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هـ    1400مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر/ الطبعة: الأولى،    -
 .م.1980 -

ت/أحمد حسن المهدلي، علي سيد  –شرح كتاب سيبويه ، للسيرافي   •
،  2008  1ط  –علي   لبنان1429م   ، بيروت  الكتب   –  هـ،  دار 

 العلمية .

العربية/ • وصحاح  اللغة  تاج  عبد    /لجوهري لالصحاح  أحمد  تحقيق: 
 بيروت.   –الغفور عطار/الناشر: دار العلم للملايين 

•   ، النحو  ، لعلل  الرشد  : مكتبة  الناشر  لوراق، تح: محمود جاسم، 
 . 1999 -1420الرياض ، السعودية ، الطبعة: الأولى 

، من القسم الثاني قسم  يلزملكانل  /المفصلغاية المحصل في شرح   •
المشترك   قسم  إلى   ، درجة  الأفعال  لنيل  مقدم  تكميلي  بحث   ،

التخصص الماجستير في النحو والصرف ، إعداد الطالب : أسماء 
بنت محمد صالح الحبيب ، إشراف فضيلة الدكتور : رياض الخوام 

 . . جامعة أم القرى 
ليف / محمد بن أبى الفتح البعلي  الفاخر في شرح جمل عبد القاهر تأ  •

الأولى    –تحقيق د/ ممدوح محمد خسارة طبعة التراث العربي بالكويت  
 . م 2002  -هـ 1423سنة  

كلية الآداب/   /تحقيق فالح بداح  /للموستاري/ رسالة  /الفوائد العبدية  •
 .جامعة الشرق الأوسط 

الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح، لابن أبي الربيع ،   •
.ط الرشد  مكتبة  الحفيان،  فيصل  د:  -هـ  1422)  1تحقيق 

 م(.  2001



 

 

393 

بن الحاجب، المحقق: الدكتور صالح عبد لا الكافية في علم النحو،   •
القاهرة، الطبعة: الأولى،   –العظيم الشاعر، الناشر: مكتبة الآداب  

 م .  2010
سيبويه، شرح وتحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: الكتاب ل •

 .1988، 1408الطبعة الأولى   -القاهرة –مكتبة الخانجى  

المحقق: د. عبد الإله النبهان، الناشر: دار الفكر   عكبري،لل  /اللباب  •
 م. 1995هـ 1416دمشق، الطبعة: الأولى،   –

بعة: الط  /بيروت   –الناشر: دار صادر    /بن منظورلالسان العرب/ •
 .هـ  1414 -الثالثة  

لصايغ ، دراسة وتحقيق: إبراهيم بن  بن االلمحة في شرح الملحة، لا •
سالم الصاعدي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،  

المنورة   السعودية-المدينة  العربية  الأولى:   -المملكة  الطبعة 
 م.2004هـ= 1424

مكتبة   • قراعة،  هدى  د/  تح  للزجاج  ينصرف  لا  وما  ينصرف  ما 
 . 1971ط  -الخانجى  

القراءات العشر/المؤلف: أحمد بن الحسين بن مِهْران   • المبسوط في 
)المتوفى:   بكر  أبو   ، حمزة  381النيسابوريِ  سبيع  هـ(/تحقيق: 
 م. 1981دمشق/عام النشر: –حاكيمي/الناشر: مجمع اللغة العربية 

لناشر : دار المعارف، والكتاب على قسمين ، القسم  مجالس ثعلب/ا •
الخامسة،   الطبعة  الثاني  والقسم  السادسة  الطبعة  ،    2006الأول 

 تح: عبد السلام محمد هارون.
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/مؤسسة  • فارس  فائز  تح   / شقير  لابن  النصب"  "وجوه  المحل ى 
 هـ.1408الرسالة 

عبد   زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن  مختار الصحاح/ •
محمد  الشيخ  يوسف  المحقق:  الرازي/  الحنفي  الناشر:   /القادر 

العصرية   بيروت    -المكتبة  النموذجية،  الطبعة:   –الدار  صيدا/ 
 م. 1999هـ / 1420الخامسة، 

بن عقيل، تحقيق وتعليق: د. محمد كامل بركات، دار المساعد، لا  •
 م. 1980  -هـ1400  -دمشق–الفكر 

الحلبيات/ • /الللالمسائل  الأستاذ فارسي  هنداوي،  حسن  د.  محقق: 
المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم/  

دمشق   والتوزيع،  والنشر  للطباعة  القلم  دار  المنارة   -الناشر:  دار 
الأولى،   الطبعة:  بيروت/  والتوزيع،  والنشر    -هـ    1407للطباعة 

 م. 1987
العربي • النحو  العسكريات في  المحقق: د. علي   /يللفارس  /المسائل 

)عمان   الدولية(  العلمية  )الدار  الناشر:  المنصوري،    -جابر 
 م.  2002الأردن(/عام النشر: 

المسائل المنثورة  للفارسى , تحـ / مصطفى الحيدرى , مجمع اللغة  •
 م .   1987العربية بدمشق , 

 لابن الفرخان/ تحقيق   /المستوفى في النحو •
مصطلحات النحو الكوفي للدكتور عبد الله بن حمد الخثران / هجر   •

 هـ.1411للطباعة والتوزيع 
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تحقيـــق: د. هـــدى محمـــود قراعـــة ، الأوســـط/ معـــاني القـــرآن للأخفـــش  •
ــر: مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة/ الطبعـــة: الأولـــى،   -هــــ  1411الناشـ

 م . 1990
دار المصرية للتأليف والترجمـة ، مكـان الطبـع  /معاني القرآن للفراء  •

: مصــــر ، تحقيــــق : أحمــــد يوســــف نجــــاتى / محمــــد علــــى نجــــار / 
 : الأولى.ط، يعبدالفتاح إسماعيل شلب

لزجــاج، المحقــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، لمعــاني القــرآن وإعرابــه،  •
ــالم الكتـــــب  ــر: عـــ ــى  –الناشـــ ــة: الأولـــ ـــ  1408بيـــــروت، الطبعـــ  -هـــ

 م. 1988
ــدكتور معجــــم م  • ــة للــ ــو والصــــرف والعــــروض والقافيــ صــــطلحات النحــ

 محمد إبراهيم عبادة / دار المعارف لا ط، لا ت.
بـن هشـام الأنصـاري لامغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب، المؤلـف :  •

، تحقيـــق : د.مـــازن المبـــارك ومحمـــد علـــي حمـــد الله , الناشـــر : دار 
 .  1985بيروت ، الطبعة السادسة ،  -الفكر  

ــ • ــي فـ ــي، المغنـ ــلاح اليمنـ ــن فـ ــو لابـ ــلاح/ي النحـ ــن فـ ــد  لابـ ــق: عبـ تحقيـ
ــداد، ط ) ــة، بغــــ (، 1الــــــرزاق الســــــعدي، دار الشــــــؤون الثقافيــــــة العامــــ

 م.1999

 /تحقيق: د .علي بو ملحم لزمخشري،لالمفصل في صنعة الإعراب،   •
 م. 1993دار النشر: مكتبة الهلال بيروت، الطبعة: الأولى، 

، تحقيــق: مجموعــة مــن الأســاتذة، جامعــة ل/المقاصــد الشافية • لشــاطبي 
 م. 2007هـ=1428 -مكة المكرمة–أم القرى 
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عبد السلام محمد هـارون/ الناشـر: دار   مقايسس اللغة/ لابن فارس/ •
 م.1979 -هـ 1399الفكر/ عام النشر: 

ــ • ــد فـ ــريدة دار المقتصـ ــربيني شـ ــاني ت: الشـ ــاح، للجرجـ ي شـــرح الإيضـ
 م.2009-ه 1430الحديث بالقاهرة 

د، تحقيــق الشــيخ: محمــد عبــد الخــالق عضــيمة/ علــم ل/المقتضــب  • لمبرِ 
 الكتب بيروت.

إبــــراهيم بــــن ســــليمان البعيمــــي/ الناشــــر:  /المنصــــوب علــــى التقريــــب  •
ــورة /الطبعــــــة:  ــلامية بالمدينــــــة المنــــ ــة الإســــ ــنة التاســــــعة الجامعــــ الســــ

 هـ(.1418/1419) - 107والعشرون. العدد  
، , تحـ / عادل أحمد عبـد الموجـود , للسهيلينتائج الفكر في النحو،   •

بيـروت، الطبعـة  –على محمد معوض،  الناشر: دار الكتب العلمية 
 م. 1992 - 1412الأولى: 

 النحـــــو الـــــوافي/ المؤلـــــف: عبـــــاس حســـــن /الناشـــــر: دار المعـــــارف / •
 الطبعة الخامسة عشرة. الطبعة:

المكتبـــــة التجاريـــــة  –لابـــــن الجـــــزري  -النشـــــر فـــــي القـــــراءات العشـــــر •
 . تصوير دار الكتاب العلمية الكبرى، القاهرة

تــح زهيــر عبــد  /ي النكــت فــي تفســير كتــاب ســيبويه/ للأعلــم الشــنتمر   •
 هـ.1407المحسن سلطان / معهد المخطوطات بالكويت 

المحقـــق: عبــــد ، فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، للســـيوطي همـــع الهوامـــع •
 مصر. -الحميد هنداوي، الناشر: المكتبة التوفيقية 

 . عبد اللطيف محمد العبد. بدون ت/ ط. الورقات/ للجويني/ •
 


